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الْعَوْلَمَةُ الاقْتِصَادِيةِ
وَالهدف من قيامها
حامد شاكر العاني
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
المقدمة

     الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

     فهذه رسالة مقتضبة عن (العولمة الاقتصادية) التي تعتبر الهدف الاستراتيجي للدول العظمى في الاستحواذ على ثروات دول العالم تحت هذا الغطاء، والذي أُرِيدَ بها تحقيق المآرب السيادية والتمحور حول العالم المنتج لأنواع المعادن والسلع الاستراتيجية، وذلك بصورة السيطرة على السوق الدولية، وتحول العالم إلى منظومة مـن العلاقـات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيداً، لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد يتبادل فيه العـالم الاعتمـاد بعضه على بعضه الآخر في كل من الخامات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة حيث لا قيمة لرؤوس الأموال من دون استثمارات ولا قيمة للسلع دون أسواق تستهلكها. 
     نعم هو مشروع استراتيجي، ظاهره الرحمة وباطنة تحقيق الغرض الذي يسعى إليه الأعداء، ألَا هو السيطرة على رؤوس الأموال العالمية وجعلها تحت إرادتها وهيمنتها وخدمتها، لأن المال عصب الحياة، وبدونه لا تنتعش الدول ولا تسود.
     إذن هو مشروع أريد به الهيمنة الكبرى من قبل الدول العظمى التي تمتلك جميع المقدرات من أموال وعدة وعتاد، وتمتلك أيضاً إدارة المشروع السياسي والعسكري في العالم تحت مظلة العولمة الاقتصادية، والتي هي جزء لا يتجزأ من المشروع الكبير ( العولمة ). 
     جاء في بروتوكولات حكماء صهيون ( البروتوكول الرابع ): تحت عنوان ( تدمير الدين والسيطرة على التجارة ): جاء فيه: ( يجب علينا أن نضع التجارة على أساس المضاربة، وبهذا لن تستقر خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار في أيدي الأمميين بل ستعبر خلال المضاربات إلى خزائننا، كما سيخلق الصراع من أجل التفوق والمضاربة في عالم الأعمال مجتمعاً أنانياً غليظ القلب منحل الأخلاق كارهاً للدين والسياسة. ستكون شهوة الذهب رائده الوحيد واللذات المادية مذهبه الأصيل.. وحينئذ ستنضم إلينا الطبقات الوضعية ضد منافسينا الذين هم الممتازون من الأمميين، تنفيساً عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا ).
      وجاء في ( البروتوكول الثامن عشر ): حول إغراق الدول في الديون. وفي ( البرتوكول التاسع عشر ): إغراق الدول بالقروض الداخلية. وأما ( البروتوكول العشرون ) فقد تضمن: السيطرة على الذهب وجعله في أيديهم لغرض السيطرة العظمى على العالم والذين ظلوا يكدسونه قروناً كثيرة جداً...
     فهذه رسالة تتضمن هذا النوع من المكائد والدسائس للسيطرة على العالم بأسره. وقد جعلتها في مباحث ومطالب، والنتائج التي توصلت إليها والغرض من إعدادها. 
     والله أسأل أن يوفق الحكَّام في تلك الدول إلى إصدار قوانين صارمة تمنع الشركات الأجنبية المستثمرة من تحقيق مآربها، وكذلك توفير الحماية الكافية للاقتصاد الوطني والقومي، وإنشاء أسواق إسلامية وعربية مشتركة لمجابهة هذا النظام العالمي والكابوس الاقتصادي الجديد... إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
                                                         المؤلف
المبحث الأول 
التعريف بالمصطلحات، تاريخ العولمة، التفريق بين عالمية الإسلام وعولمة الغرب، أهداف العولمة الاقتصادية، مظاهر العولمة الاقتصادية
المطلب الأول
تعريف العولمة، والعولمة الاقتصادية
أولاً: تعريف العولمة  ( GLOBLIZATION ): 
     هي: نظام عالمي يقوم على العقل الالكتروني والثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات والإبداع التقني غير المحدود، دون اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافـات والقيم والحـــدود الجغرافية والسياسية القائمــــــــــة في العالم (
). 
     ويعرفها الدكتور مصطفى محمود: ( بأنها مصطلح بدأ لينتهي بتفريغ الوطن من وطنيته وقوميته وانتمائه الديني والاجتماعي والسياسي، بحيث لا يبقى منه إلاَّ خادم للقوى الكبرى ) (
). 
     وهذا التعريف الذي أورده الدكتور مصطفى محمود ينطبق تماماً على ما ندور عليه في بحثنا هذا.
    وذهب الدكتور سيَّار الجميل في أن العولمة تعني: ( إنها عملية اختراق كبرى للإنسان وتفكيره وللذهنيات وتراكيبها، وللمجتمعات وأنساقها، وللدول وكياناتها، وللجغرافية ومجالاتها، وللاقتصاديات وحركتها، وللثقافات وهوياتها وللإعلاميات ومدياتها ) (
). 
     وأشار أحد الباحثين إلى أن العولمة تعني: (التنميط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من أجل إخضاع العالم وجعله يستجيب لما تريده الشركات العالمية متعددة الجنسيات) (
). 
     وعالمنا اليوم يتعامل مع مفردات جذابة أخذت تنشر في الدراسات والكتب والمقالات والتصريحات والبيانات مثـــــــــل: ( القرية الكونية ) و ( المواطن العالمي ) و ( العولمة )، ويختار لها أمهر الفنانين والرسامين لتصميم معلقات وبوسترات توضح ذلك، وكل هذه التسميات يبتغى في مفهومها غير ما أريد لها، إنها عولمة النهب أو عولمة الفهم الغربي الأمريكي للأشياء بهدف خلق وفرض أنموذج واحد وطابع واحد على كل مفردات الحياة وعناصرها في الاقتصاد والسياسة والعلم وحتى الأخلاق والفن. 
ثانياً: تعريف العولمة الاقتصادية (
): 
     إن مفهوم العولمة الاقتصادية لا يتجزأ عن التطور العام للنظام الرأسمالي حيـث تعـد العولمـة حلقة من حلقات تطوره، وقد تسارعت خلال العقود الأخيـرة مـن القـرن العـشرين بـسبب الثـورة التقنيـة في مجال الاتصالات المتنوعة والمعلومات الالكترونية المتطورة .
     ويقصد بالعولمة الاقتصادية: (نشر القيم الغربية في مجال الاقتصاد مثل الحرية الاقتـصادية وفـتح الأسواق وترك الأسعار للعرض والطلب، وعدم تدخل الحكومـات فـي النـشاط الاقتـصادي وربـط اقتـصاد الدول الناميـة بالاقتـصاد العـالمي، وتعكـس هـذه الظـاهرة زيـادة حركـة رؤوس الأمـوال وتفـسح المجـال واسعاً أمام أصحاب رؤوس الأموال لجمع المزيد من المال)(
).
     ويرى أحمد مصطفى عمر أن العولمة الاقتصادية هي: ( تحول العالم إلى منظومة مـن العلاقـات الاقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيداً لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد يتبادل فيه العـالم الاعتمـاد بعضه على بعضه الآخر في كل من الخامات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة حيث لا قيمة لرؤوس الأموال من دون استثمارات ولا قيمة للسلع دون أسواق تستهلكها ) (
).

     وفي تعريف آخر عن العولمة الاقتصادية يركز فيه على الاهتمام بنوعية الأصول ومستوى المخصصات التي يجب تكوينها للأصول أو الديون المشكوك فيها جاء فيه: ( العولمة الاقتصادية تعرف على أنها تعاون اقتصادي متنامي لمجموع دول العالم، والذي يُحتمه ازدياد حجم التعامل في السلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية ولانتشار المتسارع للتقنية في العالم ).
     وثمة تعريف آخر بأن: ( العولمة الاقتصادية هي الاقتصاد الحر، وحرية التجارة، وهيمنة الشركات، وانحصار دور القطاع العام، وتنامي دور القطاع الخاص من خلال خصخصة وسائل الإنتاج ).
     وهذا التعريف يقّسم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية إلى:

الأولى: مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ فكلما زادت الإيداعات قلت المخاطر.
والثانية: مجموعة الدول الأخرى في العالم؛ التي لا تتمتع هذه الدول بتخفيضات أوزان المخاطر المقررة للمجموعة الأولى.
     ويعرف ( انكاتد Uncatad ) العولمة الاقتصادية بأنها: ( زيادة تفاعل الدول في التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، وأسواق رأس المال، كما زاد من عمليات العولمة وحفزها التقدم في النقل والاتصالات وإلغاء القيود على تدفقات رأس المال، والتجارة على المستوى المحلي ) (
). 
     ويقول أحد الباحثين: ( إن العولمة الاقتصادية وفق أساليبها المتعددة منها ثورة المعلومات وحرية حركة السلع والخدمات والأيدي العاملة ورأس المال عبر الحدود الوطنية والإقليمية تشكل خطراً كبيراً على خصوصية المجتمعات المختلفة وتهدد كيانها، كما يمكن وصفها على أنها ديناميكية جديدة تبرز داخل العلاقات الدولية وهي ظاهرة تاريخية لنهاية القرن العشرين، وبداية القرن الواحد والعشرين، أو حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل نظام عالمي للتبادل غير متكافئ ).
     وبعد ما تقدم يمكـن إعطاء تعريـفاً للعولمـة الاقتـصادية بأنهـا: ( تـسهيل انتقـال القـوى العاملـة والمعلومـات والـسلع والأمــوال بــين مختلــف دول العــالم وتخطــي الحــدود الإقليميــة، وانــدماج الأســواق فــي حقــول التجــارة والاستثمارات المباشرة).
    والذي نستخلصه من التعاريف المتقدمة الخصائص التي تشكل العولمة الاقتصادية على: 
1. حرية التجارة العالمية. 
2. هيمنة الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات على حركة السوق العالمية. 
3. خصخصة وسائل الإنتاج (
). 
     ويبدو أن العولمة الاقتصادية تستند حالياً لاتفاقات دولية تُعقد بإرادة الدول المعنية، وتوجهها مؤسسات ومنظمات دولية وشركات متعددة الجنسيات. 
    وهذه الاتفاقات الدولية لم تأت من فراغ إنما وراءها أهدافاً استعمارية مجرمة بالسيطرة على مقدرات الشعوب الضعيفة لاسيما شعب الوطن العربي، ويصبح مصيره بيد هؤلاء الطغاة، وثمة هدف آخر هو تنحية التشريع الإسلامي في مجال المعاملات المالية والاقتصادية من ساحة المسلمين ليسود الربا الفاحش والتجارة الفاسدة... وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
(((((
المطلب الثاني
تأريخ نشأت العولمة، الاستعمار العسكري ودوره في ازدهـار العولمة، الثورة الصناعية وأثرها في ظهور العولمة، عولمة الولايات الأمريكية 
أولاً- تأريخ نشأت العولمة: 
     ذهب بعض الباحثين إلى أن العولمة ليست ظاهرة جديدة، بل بداياتها الأولى ترجع إلى القرن التاسع عشر، مع بدء الاستعمار الغربي لآسيا وأفريقيا والأمريكيتين، ثم اقترنت بتطور النظام التجاري الحديث في أوربا، الأمر الذي أدى إلى ولادة نظام عالمي متشابك ومعقد عُرف بالعالمية، وذهب آخرون إلى أن مصطلح النظام العالمي كان مستخدماً منذ مؤتمر فيينا سنة 1815، الذي بدأ به ( مترنيــــــــخ  (Mtrneg رئيس وزراء النمسا، وجدده ( بسمارك ) الألماني في سبعينات القرن التاسع عشر، ثم تجـــدد على يد ( كلمنصو ) الفرنسي في مؤتمر فرساي سنة 1919م ثم تجدد في ( يالطة ) على يد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. 
    إذن الفكرة قديمة، واليوم تمحورت بشكل جدي ومدروس لأجل الهيمنة العالمية من بعض النفوس ذات الطابع السيء، وما أريد بها إلَّا تحقيق مآرب الهيمنة الاقتصادية على مقدرات الشعوب بأشكالها.

ثانياً- الاستعمار العسكري ودوره في ازدهار العولمة: 
     يعد الباحثون الغزو العسكري من الأساسيات التي اعتمدها الغرب في السيطرة على العالم، وخير ثلاثة أمثلة على ذلك في العصر الحديث ما جرى في الحربين العالميتين الأولى والثانية، والغزو الأنكلو أمريكي على العراق وأفغانستان، وعندما يعجز الفكر من أن يغزو عقول الناس يسلك الساسة طريق الهجوم المسلح لانتزاع الحرية الفكرية والعقائدية قسراً، هذا ما حدث على الساحتين العراقية والأفغانية بعد أن فشل الغزو الفكري الليبرالي والشيوعي. 
     وقد يعتقد البعض أن الغزو المغولي على بغداد سنة ( 656 ه ) ليس وراءه هدف فكري أو عقائدي أو اقتصادي، وهذا خطأ محض، حيث يقول المؤرخون: إن المغول لم يكن غزوهم لبغداد – أم الحضارات – غزواً همجياً لا يحمل في طياته آثاراً فكرية أو عقائدية إنما كان غزواً عقائدياً لترسيخ عقيدتهم الوثنية الخرافية الهوسية في الأرض، وإنما استهدفت بغداد، لأنها كانت مهد الحضارات وزهوها في مختـلف المجالات العلمية، وإن لم يكن عقائدياً أو فكرياً فما حملهم على أن يلقوا بالكتب العلمية والمؤلفات في نهر دجلة حتى أن ماءه أصطبغ بلون المداد الذي كتبت به. 
     والغزو الفكري بادئ ذي بدء لم يأخذ حيزاً كبيراً في عقول العرب والمسلمين، إلاَّ في فترة العشرينات والثلاثينات والأربعينات والخمسينات من القرن الماضي حيث روج له المروجون من المتغربين من العرب، حتى قيضه الله بالمد الفكري الإسلامي الذي أخذ يطفو على السطح رويداً رويداً، ليدثر هذه الأفكار الضآلة المنحرفة التي تقود إلى جادة الظلامية والفساد. 
ثالثاً- الثورة الصناعية وأثرها في ظهور العولمة: 
    إن ظهور الثورة الصناعية بشكلها التقليدي في منتصف القرن الثامن عشر في انكلترا، ثم أوربا وحيث سمح ترويض البخار والحديد ثم الكهرباء، لزيادة الإنتاج وقهر المحيطات، ومن ثم خرجت أوربا من قوقعتها الاقتصادية الزراعية المنغلقة إلى ربوع الأسواق العالمية والاستعمار، فاشتد عود الدولة المعاصر وهي بعد حديثه لم تظهر معالمها إلَّا منذ القرن السادس عشر، ولم تتأكد أركانها الأساسية في أوربا إلاَّ بعد حرب نابليون، بل وحتى هزيمة ابن أخيه نابليون الثالث وظهور الدولة الألمانية على يد ( بسمارك ) كقوة اقتصادية وسياسية في أوربا، ثم بدأت الثورة الصناعية تدخل مرحلة جديدة من نوع التطورات التقنية، بدءً من الستينات، ثم جاء بعد ذلك عصر الاليكترونيات والاتصالات والانتقال من اقتصاد الأشياء إلى اقتصاد المعلومات وهكذا كانت جذور العولمة (
). 
رابعاً- عولمة الولايات المتحدة الأمريكية: 
     إن الأمريكيين يعدون أنفسهم بأنهـم أول من تبنى شعار العولمة، ومنذ تأسيس دولتهم، فهم يؤمنون بنظرية ( العقد المتجلي )، فرؤساء الإدارات الأمريكية كافة صرحوا بأن بلادهم وجدت من أجل قيادة العالم عبر نظام عالمي يتلائم مع ثقافتها وبالتالي الرؤية المنهجية للحياة، فــأول رئيس أمريكي ( جورج واشنطن ) قال في خطابه الرئاسي سنة 1789م: ( إنه مُوكَل بمهمة عَهَدَهَا الله إلى الشعب الأمريكي )، ويسمي رئيس أمريكي آخـــــــر هو ( توماس جفرسون ) في خطابه الرئيس هذه المهمة بمهمة ( شعب الله المختار )، وفي سنة 1945م قال الرئيس الأمريكي ( ترومان ): ( إن النصر الذي حقتته الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية وضع على عاتق الشعب الأمريكي عبء مسؤولية قيادة العالم )، وقال الرئيس الأمريكي ( آيزنهاور ) في خطابه سنة 1953م: ( لمواجهة تحديات عصرنا حمَّل القدرُ بلدنا مسؤولية قيادة العالم الحر ). وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية، قال الرئيس الأمريكي ( روزفلت ): ( الآن يجب أمركة العالم ) (
)، وفي سنة 1961م رأى الرئيس ( كيندي ) أن الهدف من وجود الولايات المتحدة الأمريكية هو قيادة العالم كله، وفي سنة 1963م قال ( نيكسون ): ( إن قيمنا للتصدير وليست بنا حاجة للاعتذار من أحد )، وأكد ( جونسون ) في سنة 1965م بقوله: ( على أن التاريخ وانجازاتنا تحملنا مسؤولية الدفاع عن الحرية في العالم )، وقال ( جيمـي كارتر ) سنة 1976م: ( إن مسؤوليتنا تكمن في تأمين نظام دولي مستقر )، وقال ( رونالد ريكان ): ( على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الحارس للحرية في العالم )، وصرح ( جورج بوش الأب ) بمقولة له قال فيها: ( إن القرن القادم ينبغي أن يكون أمريكياً ) والغاية واضحة هي أن تبقى أمريكا الدولة بمثابة قطب واحد أو قطب القوة الأول المطلق في العالم، وتعميم نمط الحياة الأمريكية كطريقة حياة معروضة على الجميع كخيار واحد مفروض(
)، وأما ( بوش الابن ) فقد جاء بالحرب والدمار ليحتل العراق وأفغانستان بحجة القضاء على الإرهاب العالمي وتحقيق الحرية والحراسة للعالم، واليوم ظهرت على ساحة المسلمين ما يسمى بالدولة الإسلامية في الشام والعراق ( داعش )، فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قيادتها العالمية بالحرب عليها تحت مسمى ( التجمع الدولي ضد الإرهاب ) وهيئت لها كل مستلزمات الحرب. 
     ويرى كثير من الباحثين أن ( العولمة الاقتصادية ) بقيادة أمريكا بدأت منذ عام 1944م والتي انبثق منها الصندوق الدولي، ليقوم حارساً على النظام النقدي الدولي والبنك الدولي ليعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة الأمد وإنشاء منظمة التجارة العالمية التي أدت إلى اتفاقية ( الجات )، والتي حولت السياسة التجارية للدول المستقلة إلى شأن دولي، وليس عملاً من أعمــال السيادة الوطنية (
).
    فأمريكا تبث دعايتها إلى العولمة على أساس فكري مفاده: أن الرأسمالية الليبرالية بشقيها السياسي والاقتصادي قد أثبتت أنها أقرب إلى التعبير عن حقيقة الإنسان وأقدرها على تأمين سعادته ورضائه وتتخذ من انهيار الاتحاد السوفيتي برهاناً زائفاً ومضللاً على صدق ما تدعيه.
     إن العولمة كما يروج لها دعاتها لا تعدو أن تكون تعبيراً معاصراً عن نزعة تسلطية استعمارية قديمة ظاهرها الرحمة وباطنها الخراب الدولي، والتي صاحبت كل قوة غاشمة على مدار التاريخ، كما حدث في مصطلح ( الاستعمار )، ولعل من أبرز مظاهر هذه العولمة انهيار السدود بين الحضارات والثقافات وفرض الهيمنة الغربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والفكرية. 
    يقول الدكتور صلاح الصاوي: ( إن عُمَد الحضارة الغربية تمثلت في الطباعة والتنصير والبارود، فهي ظلُّ ذو ثلاث شعب ) (
).
خامساً- مؤسسات العولمة الاقتصادية:

    برزت الحاجة لتعاون اقتصادي دولي باقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية، فانعقد مؤتمر ( بروتن وودز ) في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1944، واتفقت الدول المجتمعة على إنشاء صندوق نقد دولي، وبنك عالمي. 
    وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية بدأ مفاوضات تجارية دولية لإقامة نظام تجاري دولي، فانتهت بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة. 
     وفي ما يأتي أهم مؤسسات العولمة الاقتصادية:
‌الأولى: البنك الدولي للإنشاء والتعمير:
     يعتبر مؤتمر ( بروتن وودز ) بمثابة اتفاقية لإنشاء بنك دولي وهو الوثيقة الثانية على صعيد التنظيمات النقدية الدولية، التي تقدم بها الانجليزي ( كينز ) في مخططه الذي اقترحه أصلاً سنة 1943م حيث قدمه كورقة عمل، رسم فيها الإطار الذي من خلاله يمكن إقامة نظام نقدي دولي، ثم بعد ذلك تمحور هذا المخطط حول فكرة جوهرية مفادها تكوين إتحاد مقاصة دولي، وأن يكون النظام الجديد مرتكزاً على عملة دولية تقاس بالذهب ولا تخضع لسيادة أي بلد، فأطلق على هذه مصطلح ( بانكور BANCOR ) (
)، وبعبارة أخرى تمثل الفكرة دعوة صريحة لإنشاء بنك مركزي دولي، تنص الاتفاقية تأسيسه على أن الدول الأعضاء في ص - A- يصبحون أعضاء بالتبعية في البنك المركزي الدولي، ويشاركون في تكوين رأسماله البالغ في ذلك الوقت عشرة مليارات دولار أمريكي على حسب حصة الدولة العضو في الصندوق (
)، فَعُرِفَ هذا البنك باسم البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 
     ويعرفه بعض الباحثين على أنه: ( مؤسسة مالية نشأت بموجب اتفاقية ( بروتن وودز ) بدأت تمارس نشاطها في 25 جويليه 1946، حيث أنه الجهة المسؤولة عن إدارة وتوجيه الاستثمارات الدولية من خلال تحرير الحركات الدولية لرؤوس الأموال كوسيلة لعلاج الاختلالات الهيكلية في موازين المدفوعات للدول الأعضاء) (
). 
     ويعتبر البنك بمثابة المؤسسة التي تضطلع أساساً بنواحي التنمية الدولية، خاصة بعد أن خلقت الحرب العالمية الثانية مجموعة من الدول مدمرة دماراً شديداً، ومجموعة أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا تعيش في ظروف التخلف الاقتصادي، هذا كله في الوقت الذي غابت فيه مراكز التمويل العالمي (
) التي كانت تسيطر الأسواق العالمية بتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للدول المختلفة. 
     لقد اعتبر الهدف الأساسي للبنك مساعدة البلدان النامية في رفع معيشتها مقاساً بمتوسط الدخل الوطني بالنسبة للفرد بالإضافة إلى تنمية اقتصاديات الدول المتخلفة وكذا تلبية حاجة ماسة إلى رأس المال لتمويل أعمال إعادة بناء وتعمير ما دمرته الحرب العالمية الثانية كما أعطى حق فتح أو ضمان القروض التي تقدم لمشروعات تخدم أغراضها، وطبقاً لميثاق البنك فإن مساعداته تسترشد بالتنمية الاقتصادية وحدها دون أية ترتيبات سياسية ولكن حدث في الثمانينات أن صاغ البنك توجيهات جديدة فيما أسماه قروض لضبط البنية تهدف إلى زيادة قدرة الدول النامية على المنافسة في الاقتصاد العالمي وتنص هذه التوجيهات على تشجيع ودفع التغيرات السياسية الخاصة بالتحول إلى الأسواق المفتوحة وتقليل الدعم والخصخصة وتخليص دور الحكومات، ويمارس البنك العديد من الوظائف أهمها: 
الأولى: تشجيع الاستثمار الخاص الذي يضمن نمو وتوسع القطاع الخاص.
الثانية: العمل على حل المنازعات المالية بين دول الأعضاء.
الثالثة: تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء ذات الاقتصاديات المختلفة لتحديد أسبقية المروعات والتدابير الإدارية والتنظيمية لتنفيذ هذه المشروعات ووسائل تمويل نفقاتها المحلية، أما بالنسبة لهيكل البنك فهو معقد نوعاً ما، حيث يتكون من منظمتين:
الأولى: البنك العالمي للإنشاء والتعمير.

والثانية: المؤسسة الدولية للتنمية.

     وهناك مؤسسات مرتبطة بالبنك الدولي، ولكنها منفصلة عنه قانونياً ومالياً، وهي ( مؤسسة التمويل الدولي ) و ( مركز تسوية المنازعات الاستثمار ) (الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار)، ويبلغ موظفو مجموعة البنك الدولي أكثر من 7000 موظف، ولديه حوالي أربعين مكتباً منتشرة في مختلف أنحاء العالم، كما يوظف البنك أفراد في تخصصات مختلفة فهناك الاقتصاديون والمهندسون والاحصائيون (
). 
‌الثانية: صندوق النقد الدولي:
     بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وخاف بعض الباحثين الاقتصاديين عما ستفرزه من صعوبات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلدان الأوربية، وكان من هؤلاء الاقتصادي اللورد ( كينز ) الذي كان له دور كبير وبارز في حل مشاكل المدفوعات الدولية خلال الحرب المذكورة، حيث بَيَّن أن دعوة الدول الأوربية إلى قاعدة الذهب أمر في غاية الأهمية لما يمارسه الذهب في وضع الاستقرار الاقتصادي واستقرار المبادلات وكيفية إجراء المفاضلة بينهما. 
     وفي سنة 1944م اجتمع مندوبو أربع وأربعين دولة في ( بروتن وودز ) بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف وضع الأسس العامة لإقامة هذا النظام النقدي الدولي الجديد وقبل انعقاد المؤتمر كان قد طرح أمام المؤتمرين مخططين؛ تقدمت بالأول بريطانيا على لسان مبعوثها الاقتصادي اللورد ( كينز )، والثاني تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية على لسان ممثلها ( هاري وايت ). 
     وبعد عرض المخططين اللذين يترجمان في الواقع الاقتراحات الدولية المتضمنة إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وكان ذلك في 15 حزيران 1944، وتم التوقيع على نص الاتفاقية في 27 تشرين الثاني 1945 من قبل ثمان وعشرين دولة وبذلك اكتسبت الاتفاقية قوتها القانونية، وشرع الصندوق في نشاطه سنة 1946.

أهداف صندوق النقد الدولي:

     لقد أُوكلت إلى صندوق النقد الدولي مجموعة من الأهداف، فقد كان الاعتقاد سائد بين المؤسسين بأنها ستحقق الاستقرار في النظام النقد الدولي ويمكن اختصار الأهداف بما يأتي:
الأول: تحقيق الاستقرار النقدي الدولي انطلاقاً من عمليات ضبط ومراقبة أسعار الصرف.
الثاني: تقديم المساعدة الائتمانية وتوفير حد أدنى من السيولة للدول الأعضاء من أجل تخفيض مشكلات الدفع الخارجي للدول التي تعاني عجز في ميزان مدفوعاتها.
الثالث: رفع القيود، وإزالة الحواجز، والتخلص من أساليب الرقابة التي تعيق تطور التبادل الدولي.
الرابع: تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء عن طريق وضع الخبراء في الشؤون المالية والاقتصادية العاملة بصندوق النقد الدولي وتحت تصرف تلك الدول في مجال اقتراح الحلول للمشكلات المطروحة.
وظائف صندوق النقد الدولي:
     ولإجل أن يحقق صندوق النقد الدولي أهدافه فعليه أن يقوم بالوظائف والمهام الآتية(
):
الأولى: تدعيم استقرار أسعار الصرف ومنع لجوء الدول إلى التنافس على تخفيض قيم عملاتها.
الثانية: إقامة نظام للمدفوعات متعددة الأطراف والتخلص من قيود الصرف التي تحول نمو وتنشيط التجارة الدولية.
الثالثة: تمويل العجز في موازين مدفوعات الدول الأعضاء بإتاحة الموارد اللازمة لتمكينهم من تصحيح اختلالات موازين المدفوعات دون اللجوء إلى إجراءات تقييدية.
الرابعة: توفير السيولة الدولية اللازمة لتسوية المدفوعات من خلال زيادة الاحتياطات الدولية.
الخامسة: اقتراح السياسات التصحيحية التي يجوز للدولة العضو إتباعها وتطبيقها لتحقيق التوازن الخارجي والمرتبط بتحقيق التوازن الداخلي.
السادسة: التعاون مع البنك الدولي يتعلق بعلاج إختلالات الهيكلية.
السابعة: إبداء المشورة للدولة العضو فيما يتعلق بالأمور النقدية والاقتصادية.
تمويل صندوق النقد الدولي:
     ولكي يقوم صندوق النقد الدولي بهذه الوظائف والمهام فإنه يحتاج إلى رأس المال كبير، فهو يتألف من الحصص التي تدفعها دول الأعضاء عند انضمامها للصندوق بالإضافة للقروض والتي تعتبر من المصادر المكملة وسيشرف على هذه المهام هيكل تنظيمي للصندوق يتمثل بــــــ:
مجلس المحافظين: 
      وهو أعلى سلطة في الصندوق ويتكون من محافظ الصندوق ونائبه لكل دولة ويعتبر الجهاز التشريعي للصندوق.
والمجلس التنفيذي: 
     وظائف المجلس التنفيذي تتعلق بالميزانية الإدارية وأخرى تنظيمية وبعضها استشارية، رقابية ويعتبر المحرك الحقيقي والفعلي لصندوق النقد الدولي بالإضافة للمدير العام واللجنة المؤقتة ولجنة التنمية.
الثالثة: المنظمة العالمية للتجارة:
     إن فكرة قيام المنظمة العالمية للتجارة الدولية كانت قد طرحت ضمن مداولات ( بروتن وودز ) الذي أقر قيام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقد وقعت الولايات المتحدة الأمريكية ضد قيام هذه المنظمة بحجة أنها يمكن أن تنازع الكونغرس الأمريكي صلاحياته في توجيه التجارة الخارجية وبلدان هذه الفكرة. 

     فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ التدابير اللازمة ودعت إلى مؤتمر دولي في جنيف سنة 1947 للمداولة حول التجارة الدولية وفي هذا المؤتمر تم التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( جات GATT ) حيث اشتملت على المبادئ والأسس والقواعد التي تحكم النظام التجاري العالمي الجديد، فشارك في توقيع هذه الاتفاقية ثلاث وعشرون دولة (
). 
     بدأت ( جات GATT ) بمزاولة عملها بدءاً من سنة 1948 كما عرفت هذه الاتفاقية عدة جولات منها ما يتم التعرض إليه في الجدول الآتي (
):

· الجولة الأولى: جنيف – سويسرا سنة 1947، الرسوم الجمركية (23).
· الجولة الثانية: أنيسي – فرنسا سنة 1949، الرسوم الجمركية (13).
· الجولة الثالثة: تركيا – انجلترا سنة 1951، الرسوم الجمركية (38).
· الجولة الرابعة: جنيف – سويسرا سنة 1956، الرسوم الجمركية (26).
· الجولة الخامسة: جنيف – سويسرا سنة 1960، الرسوم الجمركية (26).
· الجولة السادسة: جنيف – سويسرا سنة 1964، الرسوم الجمركية (62).
· الجولة السابعة: طوكيو – اليابان سنة 73-79، مكافحة الإرهاب (102).
· الجولة الثامنة: بونتادل – إسته أورغواي سنة 86-94، الرسوم الجمركية عبر تعريفه (108).
     واعتبرت جولة الأورغواي أكبر الجولات من حيث عدد الدول المشاركة فيها والتي بلغت مائة وثمان دولة وهي من أهم الجولات، فقد حلت فيها المنظمة العالمية للتجارة ( OMC ) محل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، وأصبحت أحد الركائز الأساسية في نظام العولمة الاقتصادية باعتبارها المشرفة الرئيسية على نظام التجارة في النظام العالمي الجديد وأخطر مؤسساتها التي تمارس دوراً رئيساً في تحويل الاقتصاديات المحلية المغلقة على ذاتها إلى اقتصاديات مفتوحة ومندمجة فعلياً في الاقتصاد العالمي.

      كما تقوم المنظمة بتنفيذ العولمة الاقتصادية على المستوى التجاري والاقتصادي فكانت تضم مائة وسبعة وثلاثون عضواً في سنة 2000 لتصل إلى مائة أربعة وأربعين عضواً سنة 2002 وتشارك بنحو 95 بالمائة من حجم التجارة الدولية (
). 
     وبعد ما تقدم يمكن تعريف المنظمة العالمية للتجارة ( OMC ): ( بأنها مؤسسة دولية تشرف على تطبيق اتفاقيات (الجات)، وتضع الأسس للتعاون بينها وبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف تنسيق السياسات التجارية والمالية والاقتصادية للدول والأعضاء كما تهدف ( OMC ) إلى تحقيق التفاعل الإيجابي الدولي من خلال صياغة وتأكيد المنافسة في ظل حرية التجارة الدولية وعدم وجود أي شكل من أشكال التميز في المعاملة بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة ).
وظائف المنظمة العالمية للتجارة OMC:
     إن للمنظمة عدة وظائف يمكن اجمالها بما يأتي (
):
1. الإدارة والإشراف على الاتفاقية المنشئة لجهاز تسوية المنازعات والتي تحدد طبيعة العمل والأسلوب لتشكيل ( الجات ) ومن ثَمَّ التحكيم بجهاز الاستئناف وبحقوق والتزامات الدول.
2. إدارة جهاز مراجعة السياسات الخارجية للدول الأعضاء والتي يجب أن تتم وفقاً للفترات الزمنية المحددة بهدف معرفة أية تغيرات في هذا السياق، ومدى توافقها مع أحكام ( الجات ) وتعميم المعلومات لهذا الشأن على جميع دول الأعضاء ضمانات لتحقيق مبدأ اتفاقية وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء للتفاوض حول السياسات التجارية لأي منها والقدرة على التنبؤ بنتائج تلك السياسات.
3. التعاون مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنسيق سياسات إدارة شؤون الاقتصاد العالمي شاملاً لجوانبه المالية والنقدية والتجارية فتتم المشاورات داخل المنظمة حول الشكل المناسب لأوجه هذا التعاون.
الهيكل التنظيمي للمنظمة:
     أما بالنسبة لهيكل المنظمة، فهو يشتمل على الرئاسة التي تتكون من المجلس الوزاري، والمجلس العام، ومجالس متخصصة، ولجان، وسكرتارية. 
     فالمجلس الوزاري يتألف من ممثلين عن جميع الأعضاء بمستوى وزير ويجتمع مرة كل سنتين على الأقل (
) وهو السلطة العليا للإشراف على تنفيذ مهام المنظمة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في جميع المسائل التي تنص.

     وتعمل تحت إشراف المجلس العام مجالس متخصصة وهي: مجلس شؤون التجارة والسلع، ومجلس شؤون الخدمات، ومجلس شؤون حماية الملكية الفكرية، وتعقد اجتماعاتها حسب الضرورة للقيام بمهامها بحيث تضطلع بالمهام التي تُعهد بها إليها الاتفاقات الخاصة بكل منها كما توجد ( الجات ) في لجان فرعية وهي: لجنة التجارة والتنمية، ولجنة قيود ميزان المدفوعات، ولجنة الميزانية والمالية... وتنشأ لجان أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، وتقوم هذه اللجان بالمهام الموكلة إليها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف.

كما يتضمن هيكل المنظمة سكرتارية يرأسها مدير عام يعينه المركز الوزاري ويحدد سلطاته وواجباته وشروط خدمته وفترة شغل منظمة، فيعين المدير العام أعضاء موظفي السكرتارية ويحدد لهم واجباتهم وشروط خدمتهم لمنظمة التجارة العالمية (
).
(((((
 المطلب الثالث
مظاهر العولمة الاقتصادية
   يمكننا أن نتعرف على مظاهر العولمة الاقتصادية لكل بلد من البلدان الصناعية والنامية من خلال مظهرين مهمين هما:
الأول: المظهر الاقتصادي والمالي: 
     وهذا المظهر يتألف من أساسيين هما: 
الأساس الأول: درجة الانفتاح الاقتصادي: 
     وتعرف بأنها: (نسبة معدل نمو التجارة الخارجية إلى معدل نمو الإنتاج العالمي). 
     كما يمكن تعريفها على أنها: ( درجة اندماج الدول في الأسواق الدولية من حيث الصادرات والواردات فكلما زادت تجارتها الخارجية كما زاد انفتاحها على الخارج والعكس صحيح ).
الأساس الثاني: تطور التجارة الدولية بالنسبة للدول المصنعة والدول النامية:
     وتتلخص هذه الحالة بصورة الجدول الآتي الذي يوضح لنا صادرات الدول المصنعة والنامية من سنة 1976-1995 بالإضافة إلى إجمالي الناتج المحلي لكل منها والإنتاج العالمي: 
الجدول رقم (1)

صادرات الدول المصنعة والنامية من (1976-1995) (
)
	السنوات
	الدول الصناعية
	اجمالي الناتج

المحلي
	الدولة النامية
	اجمالي الناتج

المحلي
	الانتاج العالمي

	1976 - 1985
	9ر4
	8ر2
	1ر8
	5ر4
	4ر3

	1986
	8ر2
	9ر2
	2ر8
	5
	6ر3

	1987
	6ر4
	2ر3
	5ر23
	7ر5
	9ر3

	1988
	4ر8
	4ر4
	4ر16
	3ر5
	7ر4

	1989
	5ر6
	3ر3
	4ر12
	4
	4ر3

	1990
	8ر5
	1ر2
	5ر13
	7ر3
	2ر2

	1991
	9ر2
	6ر0
	5
	4ر4
	7ر0

	1992
	1ر4
	6ر1
	5ر9
	9ر5
	8ر1

	1993
	4ر0
	2ر1
	8
	1ر6
	3ر2

	1994
	4
	4ر2
	10
	5ر5
	0ر3

	1995
	4ر4
	6ر2
	7ر8
	8ر5
	7ر3


        فمن هذا الجدول يمكن استنتاج ما يأتي:
أولاً- بالنسبة للبلدان المصنعة: 
     نلاحظ أن حجم الصادرات للدول الصناعية في تزايد مستمر من سنة 1976 إلى سنة 1995 وعند مقارنتها بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي نجد عموماً أن نسبة زيادة الصادرات كانت أكبر من نسبة زيادة الناتج المحلي الحقيقي، وهذا يفسر زيادة إنتاج الدول الصناعية على الاقتصاد العالمي.
ثانياً- بالنسبة للدول النامية: 
     نلاحظ من نفس الجدول أن حجم الصادرات لهذه الدول في تزايد مستمر، ما عدا سنة 1986 فقد سجل انخفاضاً في حجمها، ويمكن أن نرجع الانخفاض هنا إلى انخفاض أسعار النفط، وظهور بترول بحر الشمال في بريطانيا. 
     وبمقارنة حجم الصادرات مع ارتفاع حجم الناتج المحلي الحقيقي نجد أن ارتفاع حجم الصادرات أكبر من ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي، وهذا ما يفسر لدينا انفتاح أسواق الدول على الاقتصاد العالمي، وتشير الأرقام المتعلقة بتطور كل من الإنتاج العالمي والتجارة العالمية على أن هذه الأخيرة كانت تتطور بمعدلات أسرع من الإنتاج العالمي، كدلالة على مدى ارتباط وانفتاح مختلف الاقتصاديات على بعضها البعض الآخر والتي تشكل سوق عالمية لرأس المال.
      كما وأن التغيرات الهيكلية سمحت لأسواق المال الوطنية التي مارستها أغلب الدول منذ الثمانينات، إلى تشكيل سوق عالمية للمال، وهو ما أدى إلى تطور مضطرب على النفقات المالية على المستوى العالمي ففي سوق الصرف تضاعفت عمليات الصرف بأربع مرات خلال الثمانينات لتبلغ في نهاية الفترة المعينة أكثر من 1200 مليار دولار في اليوم.
     فليس في حجم المعاملات المالية توسع ولا علاقة له بتمويل الإنتاج أو التجارة الدولية، فحسب بنك التسويات الدولية فقد تجاوز حجم المعاملات في الأسواق المالية الدولية أكثر من خمس مرات عن السابق.
     لقد أدى انتشار استعمال الحاسوب، وتوسع شبكة الأنترنت إلى تسهيل الاتصالات بين مختلف أنحاء العالم بسرعة والذي نتج عنه تدفق هائل للمعلومات من بينها المعلومات المتعلقة بالسلع ومن خلال الإعلان عنها ومن ثم توسيع أسواقها.
     وهكذا أدت التطورات التقنية إلى تغييرات على مستوى السلع المنتجة، ويظهر هذا في تنميط الإنتاج والتقنيات والتي تسمح بتشكل سوق عالمية على مستوى العالم بأسره.
الثاني: المظهر المؤسساتي: 
     يتضمن هذا المظهر تدخل المؤسسات الآتية: 
أولاً- تدخل صندوق النقد الدولي في وضع السياسات الداخلية:
     لعل الدور المتزايد لصندوق النقد الدولي وتدخله في قيام العولمة الاقتصادية، وذلك من خلال تصريحات المسؤولين وحدوث بعض الوقائع التي يعرفها الاقتصاد العالمي، ونلخص هذه التصريحات فيما يأتي:
1. دخول المالية العالمية عهد التحرر وكذلك التكنولوجيات الجديدة التي ظهرت بفعل العولمة، فإنه من غير المسموح لأي بلد عدم تطبيق السياسات الاقتصادية والمالية المناسبة بالتماشي مع الوضعية الجديدة للاقتصاد العالمي الذي سيتم بمنافسة حادة بدون شك ويرى ( كامديسوس ) رئيس ( FMI ) أن البلد الذي يفرض العولمة فإن مآله التهميش والركود.
2. أما بالنسبة للشق الثاني الخاص بالوقائع فإن الأزمة المالية التي تعرضت لها المكسيك تعتبر من أبرز الأحداث التي عرفها الاقتصاد العالمي سنة 1995، فبعد العملية التي استهدفت تخفيض البيزو. 
     وفي ديسمبر سنة 1994 أدى عدم التحكم فيها إلى الهروب بشكل مكثف لرؤوس الأموال في بضعة أيام مما دفع بــــ ( FMI ) إلى التدخل بشكل سريع حتى لا تنتقل العدوى إلى مناطق أخرى من العالم، حفاظاً على بقاء النظام النقدي العالمي. 
     نستطيع القول: إن الأزمة المالية للمكسيك تشكل نقطة بداية في التفكير في الدور الجديد للـــــ ( FMI ) في إطار العولمة الاقتصادية، حيث بدأت تظهر غلبة الاقتصاد المالي والبورصة على الاقتصاد الحقيقي.
     إن هشاشة الاقتصاد المالي في البورصة دفع الاقتصاديون إلى أن يقترحوا على ( FMI ) آلية اقتراض جديدة قيمتها حوالي 100 مليار دولار للتعامل مع الأزمات الاقتصادية على غرار أزمة المكسيك مستقبلاً.
     وقد اقترح على اللجنة المصرفية في مجلس النواب الأمريكي من أنه ينبغي للــــــ ( FMI ) الذي تقوده مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أن يتحرك لإقامة مثل هذه الآلية.
     كما أن مسألة ( بروتن وودز ) قدمت للمكسيك ما بين 17 إلى 18 مليار دولار في شكل قروض بالإضافة للدعم الأمريكي لمساعدتها لمواجهة هذه الأزمات الحادة ودعم النظام العالمي ككل. 
     وإلى جانب تدخل ( FMI ) في الأزمة المكسيكية يمكن أن نذكر على سبيل المثال الوعد الذي قدمه إلى روسيا، حيث من المقرر أن يحصل هذا البلد على أكثر من مليار دولار كتكملة للقرض الاحتياطي للدعم كما يتوقع أن تحصل روسيا على 5 مليار دولار سنة 1996 من ( FMI ).
     كما أن ( FMI ) يمكن القول بأنه دخل عهد العولمة إذا ما استندنا إلى عمله الأصيل الذي يهدف إلى إعداد الموجز الموحد للمعطيات الإحصائية الموجهة لمعظم البلدان الأعضاء وينتظر من هذا الموجز تمكينه من متابعة أحسن السياسات المالية والاقتصادية وخاصة إذا علمنا أنه يشمـل كل الحسابات التحليلية للبنـوك المركزية من (النسب، الفوائد، ميزان المدفوعات، المدخرات الدولية، تجار البضائع، نسبة الصرف، موقع الاستثمارات الأجنبية).
(((((
المطلب الرابع
التمييز بين عالمية الإسلام وعولمة الغرب
     إن عالمية الإسلام تختلف اختلافاً جذريـاً عن العولمة التي جاء بها الغرب، فعالمية الإسلام قائمة على المحبة والمودة والرحمة والتكافل بين جميع أفراد المجتمع، قال الله تعالى: ﴿ وَما أَرْسَلنَاكَ إلاَّ رَحْمَةً لِلعَالَمِيـنَ ﴾ ( الأنبياء: 107 )، وعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ )) (
). 
     وقد عرفنا وصايا الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) عندما كان يرسل جنوده إلى الأمصار فيدعوهم إلى الرحمة بالكبير والصغير وينهاهم عن قطع شجرة أو هدم بيت إلى غير ذلك، بينما نجد أن العولمة تدعـو إلى الهيمنة، واستلاب حريات الآخرين، وتبديد الأموال وانتهاك حرمتها وصب ذلك لصالح الرأسمالية العاتية، بل لحساب حفنة من النخب الرأسمالية.
     فالإسلام رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية كلها، دعا إلى التراحم، وجعل الرحمة من دلائل كمال الإيمان، فالمسلم يلقى الناس وفي قلبه عطفٌ مدخور، وبرّ مكنون، يوسع لهم، ويخفف عنهم، ويواسيهم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لن تؤمنوا حتى تراحموا ))، قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم، قال: (( إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة )) (
).
     فليس المطلوب قصر الرحمة على من تعرف من قريب أو صديق، ولكنها رحمة عامة تسع العامة كلهم، وأحاديث رسول الله تُبرز هذه العموم في إسداء الرحمة، والحث على إفشائها وانتشارها. 
    فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ((لا يرحم الله من لا يرحم الناس)) (
)، وفي رواية أخرى: ((من لا يرحم لا يُرحم)) (
). 
    يقول ابن بطال (رحمه الله): ( في هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم ولجميع البهائم والرفق بها. وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطايا، فينبغى لكل مؤمن عاقل أن يرغب فى الأخذ بحظه من الرحمة، ويستعملها فى أبناء جنسه وفى كل حيوان، فلم يخلقه الله عبثًا، وكل أحد مسئول عما استرعيه وملكه من إنسان أو يهيمة لا تقدر على النطق وتبيين ما بها من الضر، وكذلك ينبغى أن يرحم كل بهيمة وإن كانت فى غير ملكه، ألا ترى أن الذى سقى الكلب الذى وجده بالفلاة لم يكن له ملكًا فغفر الله له بتكلفة النزول في البئر وإخراجه الماء فى خفه وسقيه إياه، وكذلك كل ما فى معنى السقى من الإطعام، الَا ترى قوله عليه السلام: (( ما من مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان أو دابة إلَّا كان له صدقة )). مما يدخل فى معنى سقى البهائم وإطعامها التخفيف عنها فى أحمالها وتكليفها ماتطيق حمله، فذلك من رحمتها والإحسان اليها، ومن ذلك ترك التعدى فى ضربها وأذاها وتسخيرها فى الليل وفى غير أوقات السخرة، وقد نهينا فى العبيد أن نكلفهم الخدمة فى الليل فإن لهم الليل ولواليهم النهار، والواب وجميع البهائم داخلون فى هذا المعنى) (
).

     ورحمة الله على العباد تُستجلب بطاعته وطاعة رسوله محمد ( صلى الله عليه وسلم )، والاستقامة على أمر الإسلام، قال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ( آل عمران: 132 )، كما تُستجلب بتقوى الله، قال تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ( الحجرات: 10 )، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ( الحديد: 28 ). 
    ومن أعظم ما تُستجلب به رحمة الله هي الرحمة بعباده، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (( الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )) (
).

     ومن مواطن الرحمة الإحسان في معاملة الخدم، والترفق بهم فيما يكلّفون به من أعمال، والتجاوز عن هفواتهم، وليحذر المرء من سطوة التصرف، فيسخّرهم ويسخر منهم، فإن الله إذا ملك أحداً شيئاً فاستبد به وأساء سلبه ما ملك، ويُخشى عليه من سوء المنقلب. 
     قال أنس بن مالك ( رضي الله عنه ): ( خدمتُ رسول الله عشر سنين، فما قال لي: أفٍ قط، وما قال لي لشيء صنعتُه: لم صنعته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟ )(
). 
     وعن أبي مسعود البدري ( رضي الله عنه ) قال: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي، (( اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ ))، فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: (( اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ ))، قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فَقَالَ: (( اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ ))، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا (
).
     وعن عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: (( اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً )) (
).
     وعن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (( من ضرب سوطاً ظلماً اقتُصَّ منه يوم القيامة )) (
).

     ورحمة الإسلام شلمت أيضاً المرضى وذوي العاهات والإعاقات، فهم يعيشون في الحياة بوسائل منقوصة، تعوق مسيرهم، وتحول دون تحقيق كل مقاصدهم، وتضيق بها صدورهم، وتحرج نفوسهم، فلقد قيّدتهم عللُهم، واجتمع عليهم حرّ الداء، مع مرّ الدواء، فيجب الترفق بهم، والحذر من الإساءة إليهم، أو الاستهانة بمتطلبات راحتهم، فإن القسوة معهم جرم عظيم، قال تعالى: ﴿ ليْسَ عَلَى ٱلاْعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلاْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ ( النور: 61 ). 
     ورحمة الإسلام كذلك اعتنت بالصغار والأطفال فهم يحتاجون إلى عناية خاصة، فعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قال: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَأَبْطَأَ القَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ): (( لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا )) (
).
    وتترقَّى تعاليم ديننا في الرحمة بالبهائم حتى في حال ذبحها، والمشروع من قتلها، يقول ( عليه الصلاة والسلام ): (( إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته )) (
).

     فالعولمة بأنواعها وسيلة الغازي للهيمنة على العالم تحت شعارات براقة ظاهرها حلو وباطنها مر، والعالمية من خصائص الإسلام ولا بأس أن يأخذ المسلمون من الوسائل ما يكون مفيداً لهم ما لم يكن إثماً أو قطيعة رحم. 
    فالبلاد الإسلامية والعربية بحاجة إلى خبرات الغرب وآلياته التقنية، فطبيعة العلاقات الدولية بين الشعوب والبلدان تقوم على أساس التبادل التجاري والمعرفي والعلمي لا على أساس الاستعمار والحرب والدمار وسلب الحريـات واضطهادها. 
    فالإسلام حارب التطرف بكل أشكاله؛ العسكري والاقتصادي والمالي وحتى في الجانب التعبدي، والحديث المشهور بخصوص النفر الثلاثة، فعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ )، قال: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: ((  أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي  )) (
). 

     إن دين الإسلام دين رحمة وكفالة، فلا يؤمن من بات شبعاناً وجاره إلى جنبه جوعان، هذه رحمة هذا الدين، وهذه هي مبادئه، فهي لم تشمل الأنسان وحده إنما شملت الحيوان أيضاً، والكل يعرف قصة المرأة التي دخلت النار بهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. فعَنِ ابْنِ عُمَرَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا )، عَنِ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، قَالَ: (( دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ )) (
). 
    وكذلك امرأة بغي دخلت الجنة بكلب سقته ماءً كان يلهث من العطش، فهذه هي عالمية الإسلام ورحمته.
     بينما نجد الدول الكبرى التي تبنت نظام العولمة تقتل الألاف من البشر وبأقسى أنواع القتل وبمنتهى الوحشية البربرية، كل هذا تحت مسميات كثيرة، فلم يسلم الكبير والمرأة والطفل من بطشهم ودمارهم، فأي فارق بين الطرفين، ومن يسوي بين الطرفين فقد ظلم نفسه، ولم يعد من العقلاء والمنصفين، والوثائق والمرئيات والحوادث شاهدة على صحة ما نقول ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم.

    والإسلام يحارب التكسب غير المشروع بمختلف أشكالة من ربا ونهب وسلب وانتهاك وسرقة واغتصاب...، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (( إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلَّا كانت النار أولى به )) (
).
    بينما نجد البنوك العالمية لا تتعامل إلَّا بنظام الفائدة – الربا بعينه – وبإسلوب القرصنة المصرفية الذي انتشر بأشكال متعددة في الأوساط العالمية، وهذا لعمر الحق هو الانتهاك الصارم والتعدي الكبير على حقوق الدول والمواطنين، ودائماً الدول الضعيفة هي الضحية الكبرى بين الدول العظمى، فقد انهكتها الديون والفوائد التي تكسبها تلك الدول الكبيرة منها، ويكون المردود سلبي على مواطنيها.
(((((
المطلب الخامس
أهداف العولمة الاقتصادية وصورها وأشكالها
     من الطبيعي أن يكون لكل شيء أهدافه وغاياته، وللعولمة الاقتصادية أهدافها وغاياتها سواء أكانت عامة أم خاصة، ويلخص لنا الدكتور شاكر كريم القيسي أهداف العولمة الاقتصادية بما يأتي (
): 
أولى الأهداف: السيطرة على رؤوس الأموال العربية وحجز استثماراتها في الغرب: 

     حيث تقدر بمليارات الدولارات عيناً وعلى هيئة نقد. 
وثانيها: الهيمنة الأمريكية ( القطب الواحد ) على اقتصاديات العالم ومصادر الطاقة: 
     لاسيما النفط ومصادر الطاقة، للتحكم في مصير العالم من خلال القضاء على سلطة وقوة الدولة الوطنية في المجال الاقتصادي. 
وثالثها: تحقيق مصالح المجموعات الغنية في الدول الغربية، والقوى المتحالفة معها في الدول الأخرى على حساب الشعوب.
استهداف الوطن العربي بالعولمة الاقتصادية:
     يقول الدكتور شاكر كريم القيسي: ( وتستند العولمة إلى مرجعيات غاية في الأهمية بالنسبة لاقتصاديات الجنوب، ومنها الاقتصاديات العربية، ويشير مفهوم العولمة في المنظور الاقتصادي إلى تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة، التي تزداد تعقيداً لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد، فيه يتبادل العالم الاعتماد بعضه على البعض الآخر، في كل من الخامات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة، حيث لا قيمة لرؤوس الأموال من دون استثمارها ولا قيمة لسلع دون أسواق تستهلكها ) (
). 
     ويقول رئيس وزراء ماليزيا السابق ( مهاتير محمد ) الذي عانت بلاده من آثار العولمة في السنوات الأخيرة: ( إن العالم المعولم لن يكون أكثر عدلاً ومساواة، وإنما سيخضع للدول القوية المهيمنة، وكما أدى انهيار الحرب الباردة إلى موت وتدمير كثير من الناس، فالعولمة يمكن أن تفعل الشيء نفسه، وربما أكثر من ذلك في عالم معولم سيصبح بإمكان الدول الغنية المهيمنة، فرض إرادتها على الباقين، ولن تكون حالهم أفضل مما كانت عليه عندما كانوا مستعمرين من قبل أولئك الأغنياء ). 
     ويقول أيضاً: ( كانت ماليزيا لسوء الحظ قد جربتها في الفترة الماضية ووجدتها لم تشكل لإغناء دول العالم أجمع، ومنهم الدول النامية مثلنا، لقد كنا على وشك أن نعلن إفلاسنا الكامل بسبب نظام العالم المعولم، وكدنا نتحول إلى متسولين وعالة على غيرنا، وأن نوضع تحت وطأة أوامر القوى الكبرى ).
     لقد شاع استخدام هذا المصطلح بداية في مجال المال والتجارة والاقتصاد، لكنه سرعان ما تعدى هذا الإطار المحدود بالاقتصاد ليصبح الحديث الأكبر أهمية، فقد أكد التقرير الاقتصادي الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على أن الجزائر مثلاً ستخسر سنوياً ما بين واحد ونصف إلى مليارين دولار بانضمامها وتطبيقها لقرارات اتفاقية التعرفة الجمركية ( الجات ). 
     وقد قام ( المليادير جورج سورش ) أحد المستثمرين الأجانب وهو أحد رموز العولمة باللعب في البورصة، مما أدى إلى ضرب التجارة التنموية وإحباطها عنه على أنه نظام عالمي يتضمن في شمولية مجالات المال والتبادل، والاتصالات وتقيدها وصولاً إلى مساحات السياسة والفكر. 
    يقول الدكتور مجدي قرقر: ( إن الشركات متعددة الجنسيات أدى تطورها وتضخمها إلى تعميق العولمة اقتصادياً، وتعدد أنشطتها في كل المجالات؛ ومنها الاستثمار والإنتاج والنقل والتوزيع والمضاربة، ووصول الأمر إلى أنها قد صارت تؤثر في القرار السياسي والبعد الثقافي والمعرفي، وفي ظل العولمة استطاعت هذه الشركات الاستفادة من فروق الأسعار، من نسبة الضرائب، ومستوى الأجور لتركيز الإنتاج في المكان الأرخص وبعد ذلك ينقل الإنتاج إلى المكان الذي تكون فيه الأسعار أعلى ويتم تسويقه هناك ).
أشكـال وصور العولمة الاقتصادية:
     للعولمة الاقتصادية أشكال مختلفة من خلالها تنفذ الدوائر الاستعمارية إلى قلب البلدان الضعيفة لاسيما الدول النامية ومن ضمنها دول الوطن العربي لتحقق ما تصبو وتتوق إليه، فمن هذه الأشكال والصور: 

الأولى: اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة:
     حيث ترغب كثير من الدول الكبرى بقيام أسواق عالمية لتبادل السلع والمنتجات بين البلدان وبالأخص القوية والضعيفة، لتنشأ بينهما بادئ ذي بدء علاقة مصالح مشتركة ثم تتحول بعد ذلك إلى هيمنة ونفوذ وقد حدث هذا في كثير من البلدان وخاصة دول الخليج العربي والدول الأوربية، والولايــات المتحدة الأمريكية (
). 

الثانية: انتقال الأموال والقوى العاملة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق: 

     يرى كثير من المتخصصين والباحثين أن العولمة تقوم على أساس المعايير الاقتصادية وأنها تعني ازدياد العلاقات المتبادلة المتمثلة بانتقال رؤوس الأموال والقوى العاملة وتبادل السلــع والخدمات بين البلدان المختلفة (
). 

الثالثة: خضوع العالم القوي للسوق العالمية الاحتكارية: 
     فيؤدي ذلك إلى اختراق الحدود، وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة، ولا يتم ذلك إلاَّ بدخول الشركات الرأسمالية الكبرى الضخمة ذات رؤوس الأموال العالية المستوى، وإذا تحقق لها ذلك استطاعت تلك الدول من التأثير على سيادة البلدان وبالتالي السيطرة على مقدراتها واقتصادها وثرواتها. 

الرابعة: هيمنة الشركات العالمية متعددة الجنسيات على رأسمال الدول الضعيفة:
     ويتم لها ذلك من خلال استثمار مواردها المختلفة في تلك البلدان، وقد حدث ذلك في العراق ولعقود من الزمن، مما دعا العراق إلى تأميم جميع شركات النفط العالمية العاملة في العراق. 
(((((
المطلب السادس
مخاطر العولمة الاقتصادية على الدولة النامية ومن ضمنها الوطن العربي
     اصبحت ظاهرة العولمة الاقتصادية تمثل أحد أبرز التطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر، وهي مرحلة خطيرة من مراحل تطور المنظمة الرأسمالية التي تتميز بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الدولي الذي تتكون خلاياه القاعدية من اقتصاديات إنتاجية كونية، وهيمنة معلومة على موارد الأرض جميعاً، وإدارة اقتصادية شديدة المركزية للعلاقات الاقتصادية العالمية، الى العولمة بكل أشكالها. 

     يقول الدكتور شاكر كريم القيسي عن مخاطر العولمة الاقتصادية ما نصه: ( وعلى هذا الأساس فإن العولمة لا تتطلع فقط إلى تعميم طقوس اقتصاد السوق لدرجة دفعه إلى المماهاة مع مجتمع السوق، ولا إلى نشر قيم الليبرالية الخالصة لتغدو قيم الكون برمته، وتعمد إلى رهن مواطنة الفرد بالقدرة على الاستهلاك وامتلاك القابلية على التملك في مناخ تعمم فيه شعار ( البقاء للأقوى )، ولمجريات ومغريات الاقتصاد العالمي وشيوع منطق القرار الاقتصادي للعولمة ومقومات السيادة الاقتصادية العالمية بدلاً من مقومات السيادة الاقتصادية الوطنية. بل تتطلع ايضاً الى ثقافة العولمة الاقتصادية) (
). 

أخطار العولمة الاقتصادية: 
     ومما تقدم يمكن رصد أخطار العولمة الاقتصادية كما يلي: 

الأول: تركيز الثروة المالية في يد قلة من الناس أو قلة من الدول: 
     إن مجموع ( 358 ) مليادير في العالم يمتلكون ثروة تضاهي ما يملكه أكثر من نصف سكان العالم، و ( 20 ) بالمائة من دول العالم تستحوذ على ( 85 ) بالمائة من الناتج العالمي الإجمالي، و ( 84 ) بالمائة من التجارة العالمية، ويمتلك سكانها ( 85 ) بالمائة من المدخرات العالمية. 

الثاني: سيطرة الشركات العملاقة عملياً على الاقتصاد العالمي: 
     إن خمس دول الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تتوزع فيها ( 172 ) شركة من أصل مائتي شركة من الشركات العالمية العملاقة. 
     ويمكن أن نعرض إحصائية أولية لقوة تلك الشركات متعددة الجنسيات، فهناك ( 350 ) شركة كبرى لتلك الدول تستأثر بما نسبته (40 ) بالمائة في التجارة الدولية، وقد بلغت الحصة المئوية لأكبر عشر شركات في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ( 86 ) بالمائة في السوق العالمي، وبلغت هذه النسبة ( 85 ) بالمائة في قطاع المبيدات، وما يقرب من ( 70 ) بالمائة في قطاع الحاسبات و (60 ) بالمائة في قطاع الأدوية البيطرية، و ( 35 ) بالمائة في قطاع الأدوية الصيدلانية و ( 34 ) بالمائة في قطاع البذور التجارية. 
الثالث: تعميق التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين الناس وبين المواطنين في الدولة الواحدة:

     إن اختزال طاقات شعوب العالم إلى طاقة دفع لماكنة الحياة البرجماتية الاستهلاكية للقوى الرأسمالية والسياسية الغربية المسيطرة أمر سيء جداً، وهو بحد ذاته مشكلة على الدول الأخرى غير الرأسمالية. 
الرابع: استئثار قلة من سكان الدولة الواحدة بالقسم الأكبــــر من الدخل الوطني والثروة المحلية: 
     هذا ما نجده في فرنسا مثلاً، في الوقت الذي يعيش أغلبية السكان حياة الفاقة والشقاء ويوضح ذلك أن ( 20 ) بالمائة من الثروة الوطنية، و (20 ) بالمائة من الفرنسيين لا ينالون من الدخل الوطني سوى نسبة ( 6 ) بالمائة.  
الخامس: النمو المطرد للبطالة وانخفاض الأجور وما يرتبط بها من تقليص في قدرة المستهلكين واتساع دائرة المحرومين: 
     فقد دلت الإحصائيات على حقائق خطيرة جداً، ففي العالم ( 800 ) مليون من البشر يعانون من البطالة وهذا الرقم في ازدياد مطرد، وفي السنوات العشر الأخيرة عملت ( 500 ) شركة من أكبر الشركات العالمية على تسريح أربعمائة ألف عامل، على الرغم من ارتفاع أرباح هذه الشركات بصورة هائلة، وفرض السياسات الاقتصادية والزراعية على دول العالم وخاصة النامية، بهدف تعطيل التنمية الاقتصادية وإبقائها سوقاً استهلاكية رائجة للمنتجات الغربية. 
السادس: إضعاف قوة موارد الثروة المالية العربية المتمثلة في النفط: 
     حيث تم إضعاف أهمية النفط كسلعة حينما تم استثناؤه من السلع التي تخضع لحرية التجارة الدولية، أسوة بتجارة المعلومات؛ من تخفيض الضرائب والقيود الجمركية المفروضة عليه من الدول المستهلكة، فما زالت هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ترفض اعتبار النفط والمشتقات البتروكيمياوية من السلع التي يجب تحريرها من القيود الجمركية والضرائب الباهظة، التي تفرضها الدول المستهلكة، وبذلك تجني هذه الدول الأرباح الهائلة. 
السابع: ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول الإسلامية: 
     نتيجة إلغاء هذه الدول الدعم المالي الذي كانت تقدمه للسلع الغذائية، وبسبب الاحتكار والمنافسة غير المتكافئة من الدول الكبرى، وعلى ضوء ذلك يصبح العالم مقسماً إلى قسمين لا ثالث لهما؛ قسم ينتج ويطور ويبدع ويصدر وهذا القسم يتمثل بالدول الغربية، والقسم الثاني يستهلك ويستورد فقط ويتمثل بالدول النامية ومنها الدول الإسلامية ووطننا العربي. 

     يقول الدكتور القيسي: ( وهذا هو مغزى الاستعمار قديماً وحديثاً، يعني امتصاص خيرات الشعوب الضعيفة وجعلها دائماً تابعة للدول الصناعية الغربية، إن السياسات المنفذة مبنية على النموذج الغربي في التنمية، النابع من النظريات الاقتصادية الغربية، وهو أمر يفرض على الدول النامية فرضاً، ولا يؤخذ رأيها فيه، مما يؤكد الأهداف الخفية المتمثلة بعولمة اقتصاديات الدول النامية وربطها بالنموذج الرأسمالي الغربي ) (
). 
    نعم إن لم تتدارك الدول العربية والإسلامية هذا الخطر، وتعد لذلك الخطط والمستلزمات لتلافي ذلك فسيعم هذا البلاء ويشمل الجميع والبوادر تلوح في الأفق.
(((((
المبحث الثاني
العولمـة الماليـة
المطلب الأول
مفهوم العولمة المالية

يعتبر الجانب المالي القوة المحركة لعجلة العولمة الاقتصادية في عالمنا المعاصر، حيث يشارك فيها بدرجة كبيرة، تَفُوق الجوانب الأخرى، فقد شهدت السوق المالية عولمة فعلية على نطاق واسع، وهي السبب الأول والمحرك الفعال لهذه السوق والتي لا يمكن فصل المال عن الجانب الاقتصادي بأي شكل من الأشكال. 
     هذه العولمة تعرف بالعولمة المالية والتي كان أساسها التحرير المالي الذي أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية (
) بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال.

تعريف العولمة المالية:

     وردت عدة تعاريف للعولمة المالية نذكر بعضها: 

التعريف الأول: 
     تعرف العولمة المالية بأنها ظاهرة تتضمن تحرير المعاملات الآتية:

1. المعاملات المتعلقة بأصول الثروة العقارية أي المعاملات الخاصة بشراء أو بيع العقارات التي تتم محلياً بواسطة الائتمان التجاري والضمانات والكفالات والتسهيلات المالية.
2. المعاملات المتعلقة بالبنوك التجارية وهي تشمل الودائع المقيمة، وعلى اقتراض البنوك من الخارج التي تمثل التدفقات للداخل المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال الشخصية وتشمل المعاملات الخاصة بالودائع أو القروض أو الهدايا.
3. المعاملات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر: وهي تشمل التحرر من القيود المفروضة على الاستثمار المباشر الوارد للداخل أو المتجه للخارج.

التعريف الثاني: 
     العولمة حسب النظرية السائدة هي تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وانخفاض تكاليف النقل، وتحرير التجارة الدولية إلى سوق واحدة تشتد فيها المنافسة ويتسع نطاقها بحيث تمتد من سوق السلع إلى سوق العمل ورأس المال (
).
التعريف الثالث: 
     تعتبر العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعملية التحرير المالي ويمكن الاستدلال عنها بمؤشرين (
):

المؤشر الأول: 
     وهو الخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسندات في الدول الصناعية المتقدمة حيث تشير البيانات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم والسندات كانت تمثل أقل من ( 10 ) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول سنة 1980 بينما وصلت إلى ما يزيد عن ( 10 ) بالمائة في كل من فرنسا وإيطاليا.

المؤشر الثاني: 
     وهو الخاص بتطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي فإن الإحصائيات تشير إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفع من ( 20 ) مليار دولار أمريكي في منتصف الثمانينات إلى حوالي ( 1,2 ) تريليون دولار أمريكي في سنة 1990، وهو ما يزيد عن ( 84 ) بالمائة من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس العام، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تزايد درجة تكامل الأسواق المالية، فإنها لم تصل بعد إلى درجة التكامل في الأسواق السلعية، أي أن العولمة المالية لازالت في درجة أقل من العولمة الإنتاجية.
المطلب الثاني
أسباب العولمة المالية

     هناك عدة أسباب في ظهور العولمة المالية يمكن إجمالها بالنقاط الآتية:

1. نمو رأس المال المستثمر: 
     لقد كان للنمو الذي حققه رأس المال المستثمر في الأصول المالية والمتجسد في صناعة الخدمات المالية بمكوناتها المصرفية وغير المصرفية من خلال تنوع أنشطته وزيادة درجة تركزه دوراً أساسياً في إعطاء قوة الدفع لمسيرة العولمة المالية، فقد أصبحت معدلات الربح التي يحققها رأس المال المستثمر في أصول مالية تزيد بعدة أضعاف عن معدلات الربح التي تحققها قطاعات الإنتاج الحقيقي، وصارت الرأسمالية ذات طابع ربحي تعيش على توظيف رأس المال على استثماره (
).
     وعلى الصعيد العالمي لعب رأس المال المستثمر في الأصول المالية دوراً مؤثراً لما يقدمه من موارد مالية ( قروض واستثمارات مالية ) بشروطه الخاصة، لاسيما بعد الانخفاض الملحوظ الذي حدث في حجم التدفقات المالية الرسمية والحكومية، وكذلك في المنح والمعونات التي كانت تقدم من قبل البلدان الصناعية المتقدمة والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فقد نمت المعاملات المالية لمؤسسات الاستثمارات المالية نمواً ملحوظاً حيث ارتفعت قيمة العمليات التي تمت في أسواق الصرف الأجنبي والأوراق المالية على المستوى العالمي عن عشرات المرات منذ سنة 1982 متجاوزة بذلك حجم النمو المتحقق في التجارة الدولية والدخل القومي، وهو الأمر الذي يعني أن حركة رؤوس الأموال غدت مستقلة ولها آلياتها ودورتها الخاصة ولم تعد مرتبطة بحركة التجارة الدولية (
). 
     وقد ارتبط هذا النمو المطرد للرأسمالية بظهور ( الاقتصاد الرمزي، وهو اقتصاد تحركه رموز ومؤشرات ) الثروة العينية ( أي الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية ) التي تنتقل بين أيدي المستثمرين داخل الحدود الوطنية وعبر الحدود دون قيد أو عائق، بعبارة أخرى إنه اقتصاد تحركه مؤشرات البورصات العالمية ( مؤشر داوجونز نيكاي، داكس ) وتؤثر فيه أية تغيرات تطرأ على أسعار الفائدة، أسعار الصرف الأجنبي موازين المدفوعات، معدلات البطالة، المستويات العامة للأسعار (
). 
     كما أنه يتأثر بالشائعات والعوامل النفسية وبالبيانات الصادرة من المسؤولين الماليين ومحافظي البنوك المركزية.
2. عجز الأسواق الوطنية عن استيعاب المدخرات والفوائض المالية الدولية الكبيرة: 
     حدثت موجة عارمة من تدفقات رؤوس الأموال الدولية الناجمة عن أحجام ضخمة من المدخرات والفوائض المالية التي ضاقت أسواقها الوطنية عن استيعابها فاتجهت إلى الخارج بحثاً عن فرص استثمار أفضل ومعدلات عائد أعلى، وللدلالة على حجم هذه الفوائض التي تنساب إلى الأسواق المالية المختلفة يكفينا أن نشير إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية في مجموعة الدول السبع الرئيسية قد قامت سنة 1995 بإدارة أصول مالية تزيد قيمتها عن ( 20 ) مليار دولار أمريكي وهو يمثل ( 110) بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ونحو ( 90 ) بالمائة من إجمالي حجم الأصول التي يملكها (
). 
3. ظهور كم هائل من الابتكارات المالية الجديدة: 
     إن العولمة المالية ارتبطت بظهور كم هائل من الأدوات المالية الجديدة التي راحت تستقطب العديد من المستثمرين فإلى جانب الأدوات التقليدية المتداولة في الأسواق المالية أصبح هناك العديد من الأدوات الاستثمارية منها: ( المشتقات  Dérivatives) التي تتعامل مع التوقعات المستقبلية، وتشمل أيضاً ( المبادلات Swaps )، و( المستقبليات Future )، و( السقف والقاعدة Callaes )، و( الخيارات Options ). 
     وكل هذه الأدوات قابلة للتتطور من فترة لأخرى، بحيث تتيح للمستثمرين مساحة واسعة من الخيارات عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، كما أنها تلعب دوراً بالغ الأهمية في تحقيق التقارب بين مختلف الأسواق المالية، وقد ظهرت هذه الأدوات الجديدة تحت تأثير عاملين هما: 
الأول: الاضطرابات التي سادت أسواق الصرف الأجنبي بعد الاتجاه نحو تعميم أسعار صرف العملات وأسعار الفائدة حيث أصبحت الضرورة ملحة إلى ظهور تلك الابتكارات لتأمين الحماية للمستثمرين ومواجهة التقلبات الحادثة في أسعار الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة، وقد أشار بعضهم إلى هذا الخصوص بقوله: ( إن الحصة المدهشة لهذه الأدوات تكمن في أنها جردت الشراء الفعلي للأوراق المالية أو العملات الأجنبية من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الأسهم وكذلك مخاطر عدم إمكانية تسديد الفوائد المرتفعة إلى أن تحولت المخاطر نفسها إلى سلعة متداولة في الأسواق ) (
). 
الثاني: المنافسة الشديدة بين المؤسسات المالية لاسيما تلك التي دخلت حديثاً إلى السوق فاستخدمت هذه الأدوات الجديدة من أجل تجزئة المخاطر وتحسين السيولة بما توفره للمستثمرين من إمكانية تغيير مراكزهم المالية بسرعة في حال حدوث تطورات أو توقعات جديدة. 
4. مساهمة التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات في زيادة حركة رؤوس الأموال في الأسواق المالية: 
     ساهم التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات مساهمة فاعلة في دمج وتكامل الأسواق المالية حيث تم التغلب على الحواجز المكانية والزمانية بين الأسواق الوطنية المختلفة وانخفضت تكلفة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعمليات المحاسبة إلى درجة كبيرة (
)، الأمر الذي كان له أثر بالغ في زيادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق لآخر وفي زيادة الروابط بين مختلف الأسواق المالية إلى الحد الذي جعل بعض المحللين الماليين يصفونها كما لو أنها شبكة مياه في مدينة واحدة (
). 
     ورغم ما يوفره هذا التطور التكنولوجي من ترابط بين الأسواق، والقدرة على متابعة حركة الأسعار في عشرات الأسواق المالية لاتخاذ القرارات المناسبة بالبيع والشراء فإنه يساهم في توفير المناخ الملائم لخروج ودخول الأرباح الرأسمالية الطائلة عبر الحدود الوطنية على سبيل الخلسة، ودون ان تتمكن السلطات النقدية والمالية من مراقبتها ومعرفة اتجاهاتها أو الحد من تأثيرها.
5. التحرير المالي المحلي والدولي: 
     لقد ارتبطت التدفقات الرأسمالية عبر الحدود ارتباطاً وثيقاً بعمليات التحرير المالي الداخلي والتحرير المالي الدولي، وقد زاد معدل نمو هذه التدفقات وسرعتها خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي مع السماح للمقيمين وغير المقيمين بحرية تحويل العملة بأسعار الصرف السائدة إلى العملة الأجنبية واستخدامها بحرية في إتمام المعاملات الجارية والرأسمالية.
6. إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية: 
     حدثت تغيرات هائلة في صناعة الخدمات المالية، وإعادة هيكلتها على مدى العقدين الماضيين، وعلى وجه الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي بحيث عملت كحافز للإسراع من وتيرة العولمة المالية، وفي هذا الصدد نشير إلى ما يأتي: 
1. توسع البنوك في نطاق أعمالها المصرفية على الصعيد المحلي والدولي فأصبحت تقوم بأعمال لم تكن تقوم بها من قبل في ضوء عمليات التحرير المالي التي اقتضت تخفيفـه في بعض الحالات كإلغاء القيود التي كانت تحد من نشأتها، الأمر الذي ترتب عليه تنوع مصادر رؤوس أموال البنوك وطرق استخدامها، وبالتالي تطور بنود ميزانيات البنوك في أكثر من خمسين بنكاً في العالم. 
2. دخول المؤسسات المصرفية مثل الشركات التأمين، وصناديق المعاشات، وصناديق الاستثمار كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجال الخدمات التمويلية، مما يدل على تراجع دور البنوك في مجال الوساطة وتعكس حالة البنوك هذا التطور بصورة واضحة خلال الفترة من 1980 إلى 1995، حيث انخفض نصيب البنوك التجارية في تحويل الأصول المالية الشخصية من ( 50 ) إلى ( 18 ) بالمائة، وفي مقابل ذلك ارتفع نصيب المؤسسات المالية غير المصرفية إلى نحو ( 42 ) بالمائة وإن كان هذا الاتجاه يختلف من بلد لآخر لاسيما وأن البنوك التجارية في مختلف دول العالم أصبحت تدرك المنافسة القوية التي باتت تتهددها في ظل التحول من عقلية المصارف التجارية القائمة على أساس مخاطر الائتمان إلى عقلية مصارف الاستثمار القائمة على أساس مخاطر السوق.
3. في ضوء المنافسة القوية التي بدأت تستشعر البنوك التجارية من المؤسسات غير المصرفية في مجال الخدمات التمويلية، قامت بعض البنوك بالاندماج فيما بينها على قائمتها البنوك التجارية الموجودة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والدول الأوروبية. 
     هذا ومن المتوقع أن تحدث موجة من الاندماجات بين البنوك عبر مختلف الدول على غرار عمليات الشراء والاندماجات التي حدثت بين مختلف شركات التأمين (
).
المطلب الثالث
مؤشرات العولمة المالية

      العولمة المالية ظاهرة يمكن الاستدلال عليها من خلال مؤشرين اثنين يتمثلان في الآتي (
):
الأول: ظهور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسندات في الدول الصناعية:

      عرفت حركة رؤوس الأموال عبر الحدود في الأسهم والسندات في الدول الصناعية، تسارعاً كبيراً، ويتضح مدى هذا التسارع بالاتجاه الجديد الذي اتخذته عملية عولمة الاقتصاد في هذا الجانب من خلال الجدول الآتي:
( جدول رقم 1 )
المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسندات بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 1970 إلى 1996 (
)                
	  الدولة
	1970
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995
	1996

	الولايات المتحدة
	8ر2
	2ر4
	9
	1ر35
	89
	3ر135
	5ر151

	اليابان
	-
	5ر1
	7ر7
	63
	110
	1ر65
	8ر82

	ألمانيا
	3ر3
	1ر5
	5ر7
	4ر33
	3ر57
	4ر169
	8ر196

	فرنسا
	-
	-
	4ر8
	4ر21
	3ر53
	4ر179
	2ر229

	إيطاليا
	-
	9ر0
	1ر1
	4
	6ر26
	8ر252
	4ر435

	المملكة المتحدة
	-
	-
	-
	5ر367
	1ر690
	-
	-

	كندا
	4ر5
	3ر3
	6ر9
	7ر26
	4ر64
	5ر194
	8ر234


      هذه التطورات يمكن تفسيرها من خلال نتائج الأحداث والتغيرات في هذه الفترة حيث تم إلغاء القيود التي كانت تحول دون تحركات رؤوس الأموال الدولية، والتي كانت مفروضة على عدد كبير من البلدان الصناعية، وهذا كان مع بداية السبعينات، وتواصلت عملية تحرير رأس المال والصرف تدريجياً فمن سنة 1980 إلى 1990 تم تصنيف الإنتاج الداخلي الخام لدول الــــ ( OCDE ) إلى 2,5 مرة، كما أن قيمة التجارة العالمية تضاعفت إلى 34 مرة، بينما انتقلت الأصول المالية فتضاعفت إلى 7,7. 
     أما تحولات الصرف فقد تضاعفــــــت إلى 15 مرة، وقد بلغـــــت قيمتها يومياً مقدار ( 1200 ) مليار دولار وهو ما يمثل أكثر من 50 مرة من تدفقات السلع، أما عن المعاملات الخارجية في مجموعة الدول السبعة الصناعية المتقدمة، الخاصة في الأسهم والسندات (
)، فيتضح من خلال ما يبينه الجدول السابق، حيث انتقلت المعاملات من ( 35 ) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 1985 إلى ( 140 ) بالمائة خلال العشر سنوات اللاحقة (
).

      ففي الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا صار يمثل ما يزيد عن ( 100 ) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1996 وما يزيد عن ( 200 ) بالمائة في فرنسا، وكندا وإيطاليا في نفس العام، بعد أن كانت تقل عن ( 10) بالمائة في عام 1980 (
). 
      واستمر هذا الوضع إلى أن أصبح يمثل حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 54 مرة من تدفقات الأسهم والسندات مما كانت عليه في سنة 1970، وزادت التدفقات المماثلة 55 مرة في اليابان و60 مرة في ألمانيا وكل هذا لسبب رئيسي يتمثل في التأثير الكامل لتكنولوجيا المعلومة على القطاع الاقتصادي.
الثاني: تطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي:

     عرفت هذه الظاهرة تطوراً مذهلاً خاصة في فترة ما بين (1970-1997) حيث نلاحظ زيادة كبيرة من سنة لأخرى في تدفقات رؤوس الأموال بين الأسواق المالية، خاصة في الدول الصناعية الرئيسية، وهذا ما يعتبر دليل لتسارع عولمة الأسواق المالية. والجدول الآتي يوضح هذا التطور:
جدول رقم (2)

إجمالي تدفقات الاستثمار في الحوافظ المالية في الدول الصناعية الرئيسية
الوحدة: مليار دولار(
)
	السنوات
	التدفقات الإجمالية للاستثمارات في الحافظة المالية

	1970
	5,26

	1980
	60,93

	1985
	243,34

	1990
	764,63

	1995
	701,34

	1996
	1162,64

	1997
	1040,09


     من خلال الجدول أعلاه يتضح أن التدفقات المالية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ الثمانينات حتى التسعينات فالتدفقات خلال سنوات السبعينات كانت ضئيلة، مقارنة مع سنوات اللاحقة،حيث انتقلت من 60,93 مليار دولار أمريكي في الثمينات إلى 1040,09 مليار دولار أمريكي في التسعينات وهذا ما يفسر الديناميكية الكبيرة التي عرفتها هذه التدفقات وما وفرته من موارد يمكن استغلالها في الاستثمار والنمو الاقتصادي والتي ساعدت فيها العوامل المؤدية لبروز العولمة المالية.

      وتعدل دول الأسواق الصغيرة الأفضل لما قدمته دول الأسواق الكبيرة الغنية، فأكثر بلدان العالم عولمة الآن بلدان صغيرة يسمح لها انفتاحها بالحصول على السلع والخدمات ورؤوس الأموال غير المتاحة لها داخلياً، فبعض الحالات نجد فيها العامل الجغرافي لعب دوراً هاما في دعم التكامل بين الأسواق فعلى سبيل المثال؛ ما حققته هولندا من منافع بسبب موقعها عند نهر الراين كونه يربط عدداً من البلدان يصل نصيبها من حجم تجارة هولندا إلى 75 بالمائة. 
     وفي سنوات قليلة قدم الهولنديون استثمارات أجنبية ضخمة بصورة لا تستطيع بلدان أخرى استيعابها، ففي أعقاب الإصلاحات الجذرية، فقد ألغت القيود وعززت مرونة العمل فزادت استثماراتها الأجنبية من ( 8 ) بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسنة 1995 إلى أكثر من ( 19 ) بالمائة، هذا العامل الذي عزز استثمارات هولندا الأجنبية، وهلم جراً.
(((((
المطلب الرابع
أسواق العولمة المالية

      إن من أبرز أسواق العولمة المالية الموجودة في العالم ما يأتي:

سوق البنوك الشاملة: 
     هي مجموعة الروابط والصلات الواسعة والممتدة بين بنك ما ومنشآت الخدمات المالية الأخرى ومنشآت القطاع الحقيقي، إلَّا أنه في الواقع أن الأنظمة المالية في العالم قد طوَّرت أشكالاً عديدة لهذا المفهوم.

     فعلى المستوى الأول: نجد أن البنوك الشاملة لبعض الدول ( كندا وبريطانيا ) يكون لها حصص ملكية محدودة أو معدومة أو صلات بالمنشآت غير المالية وتتمثل أنشطتهم مثلاً في تغطية اكتتاب الأوراق المالية والتأمين من خلال شركات فرعية مستقلة للبنك نفسه.

    وأما على المستوى الثاني: فتوجد الأنظمة المصرفية الشاملة ذات ( البنك الرئيسي ) ومن أبرز الدول التي تطبق هذه الأنظمة اليابان، وكوريا حيث تكون ملكية متشابهة بين البنوك ومنشآت القطاع الحقيقي عن طريق هيكل وتتمثل أنشطتهم في انخراطهم في الخدمات المالية مثل ضمان الأوراق المالية.
    وأما على المستوى الثالث: فتوجد البنوك الشاملة تماماً وتطبق في سويسرا، وألمانيا وتتمثل في وجود درجة أكبر من التكامل بين الخدمات المالية في نطاق البنك الشامل، يتولى القسم في البنك أداء أنشطة ضمان الأوراق المالية، كما تمارس رقابة أكبر على المنشأة غير المالية (
).

     ويعرَّف الدكتور عبد الحميد عبد المطلب البنوك الشاملة بأنها: ( تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائماً وراء تنويع مصادر التمويل، وتعبئة أكبر قدر من المدخرات من كافة القطاعات، وتوظيف مواردها وتمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات، كما تعمل على تقديم الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي، بحيث نجدها تجمع بين وظائف المصارف التقليدية ووظائف المصارف المتخصصة التي قد لا تستند إلى رصيد، وبنوك الاستثمارات والأعمال) (
).
أهداف قيام البنوك الشاملة:

     إن أهداف قيام البنوك الشاملة بإستراتيجية التنويع تتلخص في الآتي (
):
الأول: استقرار حركة الودائع وانخفاض مخاطر الاستثمار، فالتنويع تعني أن لا يحصر المصرف نشاطه في قطاع معين.
الثاني: تعاظم إستراتيجية التنويع كلما اتجه المصرف إلى ممارسة أنشطة غير مصرفية كإدارة صناديق الاستثمار التمويل التأجيري فيما يسمى بخدمات تأجير الأصول، أو قيام بوظائف كوظيفة إصدار الأوراق المالية لمشروعات الأعمال مما يؤدي إلى تعظيم الربحية وتخفيض مخاطر نقص السيولة وتحقيق أكبر درجة من الأمان للمودعين.
الثالث: أن البنوك الشاملة هي مؤسسات مالية تجمع بين وظائف متعددة تقوم بكافة الأعمال المصرفية التقليدية، بالإضافة إلى قيامها بكافة أعمال الوساطة الاستثمارية فضلاً عن أعمال التامين وأخيراً بالمشتقات المالية والعقود المستقبلية وكافة الأدوات المستخدمة في الاستثمار وإدارة المخاطر المالية.
مزايا وعيوب البنوك الشاملة:
     أما مزايا وعيوب البنوك الشاملة فتتلخص بما يأتي: 
1. من منظور النظام المصرفي الأكثر كفاءة: 
أولاً- المزايا هي: 
1. زيادة حجم الإيرادات المتولدة. 
2. زيادة في تنويع الإيرادات. 
3. مصادر جديدة لأموال الملكية المصرفية. 
ثانياً- العيوب هي: 
1. زيادة التركيز في السوق ( احتمال انخفاض المنافسة ). 
2. احتمال زيادة التناقض في المصالح. 
3. زيادة التهديد لشبكة السلامة التنظيمية. 
4. إنخفاض حوافز الإيداع والابتكار المالي. 
5. انخفاض درجة انفتاح القطاع المالي الحقيقي في الاقتصاد الدولي.
2. من منظور المنشآت غير المالية التي أقامت صلات مع مصرف شامل: 
أولاً- المزايا هي: 
1. زيادة الرافعة المالية ( في صورة ضريبة ). 
2. الدعم والمساندة عند إعادة هيكلة فترات الهبوط الاقتصادي من خلال القدرة على الاقتراض. 
3. زيادة كفاءة الاستثمار حيث تحدد الرقابة المصرفية وحقوق الملكية من حوافز المنشآت على الاستثمار الزائد عن الحد. 
ثانياً – العيوب هي: 
1. مدراء خاضعون لرقابة أقل من جانب الشركات، مما يزيد من مشاكل الوكالة. 
2. وجود شركات صغيرة يحتمل أن تخضع لترشيد الائتمان من جانب المصارف الشاملة الكبرى. 
3. انعدام تنوع أداء المعلومات بان الاحتمالات المستقبلية للشركة.

البورصات:

     البورصة هي الأداة في تحريك الاقتصاديات ولها أهمية اقتصادية كبرى في تنشيط الحركات المالية، فنجد أن الكثير يجعل هذه الأداة المالية وأهميتها، وطرق وكيفيات سير الأعمال بها، وكذا التقنيات التي تتحكم في نشاطها وهذا ما نوضحه في الآتي:

تعريف البورصة: هي سوق خاصة بعمليات معينة، في أماكن يباع ويشترى فيها عن طريق الوسطاء (
). 
     فهي تعنى بوضع الترتيبات العملية والتقنية اللازمة لعمليات التداول على القيم المنقولة، بغية تقديم خدمات تتمثل في تسهيل التعاملات بين وسطاء البورصة وترقية التداول على الأوراق المالية في سوق البورصة.
أهمية نشأة البورصات:
    تكمن أهمية نشأة البورصات في الآتي (
):
1. السماح لمؤسسات القطاع العام والخاص المنظمة في شركات ذات أسهم بفتح رؤوس أموالها للجمهور.
2. ضمان التمويل عن طريق الادخار العمومي.
3. تقييم هذه الشركات عن طريق السوق.
4. تحقيق تكريس شفافية أكبر في مبدأ الحركية النقدية.
أنواع البورصات: 
     هناك عدة أنواع للبورصات نذكر أهمها:
· بورصة القيم المنقولة أو سوق الأوراق المالية والتي تعرف أنها: ( الميكانيكية التي تستخدم في الجمع بين بائعي ومشتري الأصول المالية بغرض تسيير عملية التداول ).
·  كما أنها السوق السائد حالياً، وتمثل معظم السوق المالي في العالم، وهي المكان الذي تحدث فيه المعاملات على الذهب والعملات الصعبة وأوراق مالية أخرى، وأوراق مالية أخرى لا يمكن قيام بورصة دون تداولها وهي: 
أولاً– السندات:
     تمثل في حقيقة الأمر علاقة مديونية بين الجهة التي قامت بإصدارها هو حامل السند حيث يتعهد بمقتضاه الطرف الأول بأن يسدد للطرف الثاني في نهاية المدة قيمة السند المتفق عليه، ولحملة هذه السندات الحق في الحصول على دخل ثابت سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي بصرف النظر عن الدخل الذي حققته الشركة ولها تاريخ استحقاق محددة. 

ثانياً– الأسهم:
     هي ورقة مالية مصدرة من طرف شركة ذات أسهم، وتستطيع معها إصدار أنواع عديدة من الأسهم، تختلف حسب الحقوق والامتيازات التي تعطيها المؤسسة لمالك هذه الأنواع من الأسهم تختلف حسب الحقوق ( مثل الحق في التصويت، الربح والتسديد... ) وتتمثل في الأسهم العادية والممتازة.

      وإذا كان الاقتصاد العالمي قد اتجه نحو آليات جديدة مترابطة بتنسيق متكامل ممثلاً في الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه تم قيام البورصات العالمية من خلال تكنولوجية الاتصال، ومنظمة المعلومات لخدمة القرار وتقليل المخاطر وتعتبر البورصات الآتية من أهم البورصات في العالم على الإطلاق، نظراً لحجم التعامل فيها ومدى تأثيرها الكبير على الاقتصاد والتجارة وسوق التداول في البورصات العالمية، والبورصات العالمية هي (
):
1. بورصة نيويورك أو ( وول ستريت ): وهي من أقدم البورصات في العالم، حيث ترجع إلى سنة 1700(
)، ويبلغ عدد الأعضاء بها ( 1366 ) عضواً، ويحكم أنشطة أعضائها مجموعة من القواعد والإجراءات بالإضافة إلى نظامها الأساسي (
)، كما تمثل هذه البورصة حوالي ( 50 ) بالمائة من الناتج القومي الخام وتدير كافة الاقتصاد الأمريكي ويمثل مؤشــر DAWJONE الممثل لشركات ( DJLA )، وكذا مؤشر NAZDAQ الممثل لقطاعات التكنولوجيا والمعلوماتية في هذه البورصة على أساس العلاقات بين الوكلاء بدون وساطة ويستطيع الوكيل القيام بالبيع والشراء نيابة عن عدد من العملاء في البورصة ويعمل الوكلاء بالعمولة المتفق عليها.
2. بورصة اليابان: تم إنشاء أول بورصة في اليابان بطوكيو وأوزاكا سنة 1978، بحيث كانت السندات الحكومية الأوراق المالية الوحيد في التداول بتلك البورصات آنذاك، ثم قامت اليابان بتطوير بورصتها على النسق الأمريكي، فأصبحت بورصة طوكيو وبورصة ( كابوتشو kabutocho ) أكثر تطوراً وتنافساً لبورصة نيويورك سنة 1987(
)، وحسب إحصائيات سنة 1990، وضعت بورصة طوكيو في المرتبة الأولى عالمياً حيث حجم التداول فيها وصل إلى ( 3 ) مليار دولار أي نسبة ( 40 ) بالمائة من مجموع التداول العالمي، وهو رقم ضخم جداً، كما تمثل سوقاً لــــــ ( 130) بالمائة من الإنتاج القومي الخام الياباني.
3. بورصة القاهرة: تمثل المرتبة الأولى عربياً لما لديها من تجارب في هذا الميدان باعتبارها أقدم بورصة عربية وتعتبر هذه الأخيرة إلى جانب البورصة الفلسطينية أهم البورصات العربية التي تحتاج إلى مناهج وأطر نظامية لإدارة التغير اللازم للوقوف أمام المنافسة في أسواق المال الدولية وتحقيق الأهداف العربية، ومن خلال تجديد هذه البورصات بضرورة وضع خطة إستراتيجية طويلة الأجل، برامج عديدة وسياسات واضحة، كما يجب أن يكون التطوير والتجديد في سلوكيات وتصرفات التعامل في البورصة، وفي معرفة المعلومات وحتى يمكن تطوير البورصات العربية يجب اختيار الأساليب المناسبة للتطوير تجنباً لمخاطر التطوير العشوائي لأحد التجديدات المطلوب تحقيقها ومن بين هذه الأساليب يهتم في تجديد البورصات بنشر الثقافة المالية والبورصة وتقديم الاستثمارات، كما يؤكد على نشر معايير واضحة وتبادل المعلومات من خلال إطار متكامل.
الهيئات الاقتصادية الدولية ( نادي باريس ولندن ):

     تميزت العلاقات الاقتصادية والدولية خلال العقدين السابقين وحتى في التسعينات بالنشاطات المكثفة والنشيطة للمشروعات المتعددة الجنسيات، من خلال زيادة التدفقات لاسيما التوسع الكبير في انتشار رؤوس الأموال الأمريكية عبر العالم، نتيجة قيام الدولة الاستعمارية باستثمارات ضخمة في مجال الصناعة الإستراتيجية للدول المتخلفة والتي تخدم الصناعات المتطورة، مما شجع التدفقات المالية وإقبال الدول المتخلفة على طلب رؤوس الأموال الأجنبية، فزاد اعتمادها على التمويل الخارجي سواء على شكل استثمارات أو في شكل قروض أجنبية، من إنجاز برامج التنمية التي تهدف إلى القضاء على الفقر وكذلك التخلف فأدى ذلك إلى بروز ظاهرة الاستعانة التي تعاني منها جل الاقتصاديات المتخلفة في الوقت الراهن، وعليه تم اقتراح جملة من الحلول للتخفيف من عبء المديونية لاسيما الحلول المقترحة في إطار المؤسسات المالية الدولية وعلى الخصوص صندوق النقد الدولي والتي تتوافق وإستراتيجية الدول المهيمنة، ومن أهم هذه الاقتراحات (
):

1. إعادة جدولة الديون الرسمية: إن البلدان الأعضاء التي تسعى إلى إعادة جدولة ديونها تتجه عادة إلى نادي باريس(
)حيث تم تأسيسه سنة 1956، الذي انعقد أول مرة لمناقشة مشاكل وصعوبات المدفوعات الخاصة بالأرجنتين (
)، وهو الذي شكل ملحقاً يجمع بين البلدان المدينة والجهات الرسمية الدائنة، من أجل الوصول إلى اتفاقيات تنص على إعادة جدولة المتأخرات، وسلسلة مدفوعات خدمة الدين القابل لإعادة الهيكلة، والتي تستحق خلال فترة تثبيت، وهي فترة الاتفاق مع الصندوق، وذلك مع فترة تسديد تمتد لعدة سنوات، وعليه فإن النادي في ظاهره يعمل على تخفيف عبء المديونية بواسطة اتفاق القرض المدني، من خلال تمديد المدة، بينا ينتج عن إعادة التمويل أثر من خلال تأمين قرض جديد يساوي المبالغ الحالية للقرض ويتوفر النادي على شروط لقبول إعادة الجدولة على الدول الراغبة في ذلك والتي تتمثل في: 
الشروط الملائمة: المتمثلة بوضع برامج اقتصادية من طرف الدول المعنية للحد من المديونية. 
التوزيع العادل للعبء: بحيث تجدول نسب مئوية محددة من الدين الأصلي وكذلك الفوائد. 
     يتطلب الاتفاق مبدأ تفاهم الحكومات المدينة حول شروط إعادة الجدولة، فضرورة الوفاق العام يفترض أن كل حكومة مدينة تتمتع بصوت يعادل أصوات نظائرها مهما كان حجم القروض وقد وقع نادي باريس على أكثر من 1100 اتفاقية وذلك مع 46 دولة شملت 92 مليار دولار.
2. إعادة جدولة الديون الخاصة: حيث يقوم نادي لندن بنفس وظائف نادي باريس إلَّا أنه يقوم بإعادة جدولة القروض المقدمة من طرف المصارف التجارية، ويمكن اعتبار سنة 1976 سنة تأسيسه كما يشترط النادي بالموافقة على تقديم قروض لإعادة الهيكلة في إطار عملية إعادة الجدولة وقد وقع النادي على 99 عملية إعادة الجدولة لــــــ 33 دولة متخلفة في حدود 400 مليار دولار إلَّا أن الحصة الكبيرة كانت نصيب دول أمريكا اللاتينية التي حصلت على ( 75 ) بالمائة من هذا الإتفاق (
). 
     إن عملية إعادة جدولة الديون تبقى كسابقتها من الحلول كـــ ( مخطط بيكر )، وذلك بالتخفيف الإداري للمديونية لغرض تحديد سقف الأقساط الخاصة بخدمة الديون التي لا تنفي أثر المديونية، بل تعمل على تأكيدها من خلال التزام هذه الدول على الإقرار بالديون مع طلب التأجيل، وكذلك لعبت المضاربة بالمديونية دوراً سلبياً على بنية التجارة للدول المتخلفة، مما دفع إلى تقليص حجم واردات هذه الدول وتنويع صادراتها وزيادتها وأفرزت أزمة المديونية مؤشرات أثرت على المستوى المعيشي للشعوب من خلال انخفاض الدخل الحقيقي للفرد وبالتالي انخفاض مستوى الاستهلاك الذي نجم عنه التضخم (
)، وانتشار البطالة وولد آفات خطيرة كثيرة.

لجنة بازل (
): 
     بدأ التفكير في إنشاء والبحث عن آلية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك نتيجة العوامل الداخلية التي تتعلق بنشاطها أو الخارجية الناجمة عن تغيير البيئة المتأثرة بالمتغيرات المصرفية العالمية، وفي هذا الاتجاه تشكلت ( لجنة بازل ) في نهاية سنة 1974 للرقابة المصرفية تحت إشراف بنك التسويات الدولية، وكانت مهمته جمع وتوزيع مبالغ التعويضات الألمانية وديون الحرب الأخرى ثم قيامه بدور المقاصة بين مختلف البنوك المركزية بمدينة بازل وتشكلت اللجنة من مجموعة الدول الصناعية العشرة بعد تفاقم أزمة الديون الخارجيـة للدول الناميـة وفي تموز سنة 1988 وافق مجلس المحافظين للبنوك المركزية للدول الصناعية وكذا الاتحاد الأوروبي على تقرير لجنة بازل الخاص باقتراح موحد لكفاية رأس المال إلى مجموع أصولها بعد ترجيحها بأوزان المخاطر الائتمانية إلى ( 8 ) بالمائة كحد أدنى في نهاية 1992.

‌الأهداف الأساسية لعمل لجنة بازل (
): 
الأول: المساعدة في تقرير استمرار النظام المصرفي العالمي وخاصة بعد تفاقم أزمة المديونية لدول العالم الثالث مما أضعف مراكزها المالية إلى حد كبير.

الثاني: إزالة الفروق في المتطلبات الرقابية الوطنية، وهو مصدر رئيسي للمنافسة غير العادلة بين البنوك بشأن رأس المال المصرفي، وذلك بوضع البنوك الدولية في أوضع تنافسية متكافئة.

الثالث: العمل على إيجاد آليات التكثيف مع التغيرات المصرفية العالمية بالتحرير المالي في ظل الثورة التكنولوجية.

الرابع: تسهيل عملية التداول للمعلومات حول الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك لتحسينها.

الجوانب الأساسية لاتفاقية لجنة بازل:

     تتضمن عدة جوانب أهمها (
):
الأول: التركيز على المخاطر الائتمانية، كمخاطر سعر الفائدة، ومخاطر سعر الصرف... الخ.

الثاني: وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطرة الأصول للتفرقة بين أصل وآخر حسب درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات اللازمة، حيث نجد أن الأصول تندرج عند حساب معيار كفاية رأس المال من خلال خمسة أوزان ( 10 ) و ( 20 ) و ( 50  ) و (70 ) و ( 100 ) بالمائة.
الثالث: وضع معاملات تحويل الالتزامات العريضة، من خلال الالتزامات العريضة التقليدية على أنها ائتمان غير مباشر لا يترتب عليه انتقال أموال من بنك لآخر، ومثال ذلك الضمانات العامة للقروض مقابل التحويل ( 8 ) بالمائة.
(((((
المبحث الثالث
حماية الدول العربية الإسلامية من العولمة الاقتصادية

المطلب الأول
دور النظام القانوني العراقي السابق واللاحق في حماية الجانب الاقتصادي من العولمة الاقتصادية (أنموذجاً)
( دراسة قانونية )
      أصبح من الواضح أن جوهر العولمة لا يغدو أن يكون سوى العودة إلى النظام الاستعماري الذي يشكل الاستعمار الاقتصادي أحد أشكاله، ويسعى المستعمرون لتحقيقه من خلال العمل على نشر وتوسيع فكر العولمة تحت ستار مفضوح وغطاء مكشوف برغم أن العالم قد غدا كالقرية الصغيرة بفعل الثورة المعلوماتية التي اجتاحت العالم، وأن الاقتصاد يجب أن يتحرر من القيود ويتخطى الحدود الإقليمية للدول.
     وإذا كان البعض يريد تصديق هذه المزاعم اتساقاً مع مصالحه السياسية وللاحتفاظ بسلطته الراهنة على حساب آمال الشعب وحقوقه وطموحاته فإن العدد من الشعوب والدول قد فطنت إلى هذا الخطر والذي جاء بألوان جديدة وصور مختلفة تحت ستار العولمة كان أبرزها الاستعانة بالنظام القانوني للتصدي لتلك الفكـــرة ( المؤامرة )، فلجأت لإقرار التشريعات الكفيلة بحماية الجانب الاقتصادي والسياسي للأمن الوطني والقومي، والعراق واحد من الدول التي قامت بإصدار التشريعات المختلفة لتوفير الحماية والوقاية، إذ اعتبرت سيادة العراق وحرمة أمواله مبدأ لا يسمو فوقه مبدأ ولا يجب الانتقاص منه، فلو رجعنا إلى الدستور العراقي المؤقت الصادر في عام 1970م، ودستور 2005م وكذلك القوانين الأخرى، لوجدنا أنها أقرت مبدأ قدسية الأموال العامة وحمايتها، وقد منعت بعض نصوصه التصرف بتلك الأموال، كما نظم البعض منها نطاق التصرف بالأموال الخاصة ولكي يمنع منفذاً يمكن للغير من التغلغل في المجال الاقتصادي والمالي وصولاً إلى تحقيق أهداف غير مشروعة تؤثر سلباً على سيادة الوطن وحقوق المواطن، ومما يؤكد ذلك النصوص الخاصة بالأسس الاجتماعية والاقتصادية للقطر الواردة في النظام القانوني العراقي وهي كما يلي: 
الحماية التي وفرها دستور 1970 المؤقت والقوانين العراقية الأخرى في ظل النظام السابق: 
دستور عام 1970 المؤقت: 
أولاً– المادة ( 13 ) نصت: ( على الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج الأساسية ملك الشعب تستثمرها السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثماراً مباشراً وفقاً لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني ). 
ثانياً– المادة ( 15 ) نصت: ( على أن للأموال العامة وممتلكات القطاع العام حرمة خاصة... وكل تخريب فيها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً في كيان المجتمع وعدواناً عليه ). 
ثالثاً - المادة ( 18 ) منعت التملك العقاري لغير العراقيين إلاَّ ما أستثني بقانون. فكل حماية للمال العام من الأعداء وتحصيناً من استغلالها من قبل اليد العابثة سواء أكانوا أجانب مستعمرين أم من قبل المواطنين. 
القانون المدني العراقي: 
     كما تولى المشرع العراقي تنظيم الاختصاص التشريعي والقضائي للقانون العراقي إذ حدد القانون الواجب التطبيق بالنسبة للعقود التي يكون أحد طرفيها أجنبياً، فقد نصت المادة ( 15 ) من القانون المدني العراقي على مقاضاة الأجنبي أمام محاكم العراق في أحوال عديدة منها إذا كان موضوع التقاضي عقداً تم إبرامــه في العراق (
). 
     وأيضاً أوجب القانون المدني في المادة ( 17 ) على جعل القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من فيها. 
     وكذلك أشارت المادة ( 32 ) من القانون نفسه إلى عدم جواز تطبيق أحكام القانون الأجنبي على أي التزام تعاقدي إذا كانت تلك الأحكام تخالف قواعد النظام العام والآداب في العراق (
). 
قانون الشركات العراقي رقم ( 21 ) لعام 1997: 
     وفر هذا القانون الحماية اللازمة للاقتصاد العراق بصورة عامة وللشركات المحدودة والمساهمة في العراق بصورة خاصة من أن تخرقه العولمة المقيتة، وكذلك وضع للعراقيين الحق من تملك الأسهم دون سواهم، وضيق الخناق ووضع الحواجز والقيود للمساهم الأجنبي فقد نصت الفقرة الأولى من المـــادة ( 21 ): ( للعراقي حق اكتساب العضوية بالشركات التي نص عليها القانـون مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً.. الخ ). 
قانون الوكالات التجارية رقم ( 51 ) لسنة 2000: 
     حيث أوجب هذا القانون تنظيم الوكالات التجارية العديد من الأحكام منها: 
أولاً- المادة ( 4 ) فقد نصت على أنه: ( يشترط في منـح الإجازة للوكيـــل التجـــــــاري أن يكون عراقياً ومقيماً بالعراق ). 
ثانياً- المادة ( 13/1 ) نصت على أن: ( للشركة العربية والأجنبية الراغبة في اختيار وكيل لها في العراق أن تتقدم بطلب إلى المسجل بذلك ).
ثالثاً- المادة ( 14/2 ) نصت على: ( منع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من التعامل مع الوكلاء التجاريين مهما اتخذوا من تسميات سواء أكانوا أشخاصاً طبيعية أم معنوية ).
رابعاً- المادة ( 14/3 ) نصت على أنه: ( إذا تعذر على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التعامل المباشر مع الشركات العربية والأجنبية فعليها التقدم لاستحصال موافقة جهة مركزية على التعامل عن طريق الوكلاء التجاريين ).
قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم ( 3 ) لسنة 1998 (
): 
     لقد استحضر المشرع العراقي مبدأ السيادة وإجراءات الحماية والوقاية عندما أجاز إقامة المناطق التجارية الحرة في أنحاء متعددة من القطر، فقد بين في المادة الثانية من هذا القانون أهداف إقامة مثل هذه المناطق إذ نص في المادة الثانية: أولاً- إدارة واستثمار المناطق الحرة عراقياً لخدمة الاقتصاد الوطني.
تعليمات وزارة المالية العراقية رقم ( 3 ) لسنة 1999: 
     أكدت هذه التعليمات في المادة الثالثة منها في قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم ( 3 ) لسنة 1998 على وجوب إدارة واستثمار تلك المناطق استثماراً عراقياً. 
تأميم شركات النفط: 
     لقد بادر المشرع العراقي فنظم عمل بعض الشركات الأجنبية العاملة داخل العراق، فاصدر قانون رقم ( 69 )  لسنة 1972 (
). تضمن هذا القانون تأميم عمليات شركات نفط العراق المحدودة ثم أصدر العديد من القوانين اللاحقة لتأمين الحصص الشائعة لبعض الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط، وبتاريخ 8/12/1975 أصدر القانون رقم ( 200 ) القاضي بتأميم شركة نفط البصرة المحدودة. 

     إن المشرع العراقي وضع من خلال هذا القانون حماية لثروات العراق من أن تمتد إليها يد المستعمر، وأن تستغل الثروة القومية من خلال نظام الامتياز الاستعماري، فأقدم على تأميم تلك المشاريع، وألتفت إلى نفسه لاستغلالها استغلالاً وطنياً شاملاً، وأرسى بذلك قواعد الاستغلال المباشر في استغلال الكبريت وصـناعته.
     كما نظم أعمال البعض الآخر عن تملك الشركات التي تعمل في العراق، وفرض عليها قيوداً والتزامات يكفل الرقابة على ضمان وحسن أداء أعمالها في نشاطها داخل العراق مجسداً بذلك فكرة سيادة الدولة العراقية، كما أخضعها للقواعد الخاصة باحتساب الضرائب، فقد أصدر المشرع العراقي في الفقرة ( 3 ) من التعليمات رقم ( 2 ) لسنة 1979 على: ( أن العقود تنص على تقديم الخبرات والخدمات الأخرى داخل العراق، فإن المبالغ المدفوعة لقاءها تكون خاضعة للضريبة، وكذا مدخولات المستعـان بهم من ذوي الخبرة من الأجانب والعراقيين ). 
     وفرضت المادة ( 56)  من قانون ضريبة الدخل المعدل غرامات معينة على مخالفة الشركات الأجنبية العاملة عن التأخير في تقديم الحسابات المالية. 
     نخلص مما تقدم أن المشرع العراقي في تلك الحقبة الزمنية من عمر العراق قد جعل للثروات الوطنية حصانة من فايروس العولمة الذي دب على الأرض كالنار في الهشيم، وأن أغلب مطامع البلدان الكبرى ينصب على ثروات البلاد الضعيفة وبالأخص العراق لامتلاكه على أضخم احتياطي عالمي للنفط ناهيك عن الأهداف الأخرى.
الدستور العراقي لسنــة 2005 (
): 
     إن الاحتلال الأمريكي للعراق قد قضى تماماً على البنى التحتية التي اعتمد عليها العراق منذ عقود طويلة، وكل ما بناه النظام السابق قد أنقض وتهاوى، فحكومة ( بول بريمر ) الأمريكية استهدفت كل الجوانب السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والتاريخية، ومع هذا وفي ظل الحكومة المنتخبة لم يغفل المشرع العراقي من وضع الحماية لثروات العراق من الأيدي الأجنبية: 
     فالمادة ( 27 ) / أولاً: نصت على أنه: ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن ). وأما ثانياً من المادة المذكورة فقد نصت على أنه: ( تنظم بقانون: الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال ). 
     يفهم من هذه المادة أن الأموال العامة حرمتها معروفة وحمايتها واجب على كل مواطن، وحفظها وإدارتها وشروط التصرف فيها لا يتم إلاَّ بحدود ينص عليها قانون ينظم لأجل ذلك، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال التنازل عن هذه الأموال. 
     ولكن فيما يبدو لنا أن الاحتلال البغيض قد بدد هذه الأموال، فأصبحت عرضة للنهب والسلب من القاصي والداني، ولا نعلم ماذا يدور في أروقة البيت الأبيض، فالفساد الإداري والمالي انتشر بشكل لا يصدقه العقل وبمختلف الأساليب، ولم يعهد لذلك مثيل منذ تأسيس الدولة العراقية، بل إن العراق يصنف بأنه الدولة الأولى من حيث الفساد الإداري والمالي، وقد استشرى هذا الفايروس في أركان وجنبات المجتمع العراقي، وهذا تحصيل حاصل للاستعمار البغيض، الذي اتخذ العولمة شعاراً له كما مر ذكره. 
(((((
المطلب الثاني
انشاء سوق إسلامية مشتركة كضرورة سياسية
السوق الإسلامية المشتركة ضرورة سياسية: 
    باعتبار ما تحققه من فوائد ومكاسب سياسية تتمثل في تحقيق ما يحلم به العرب والمسلمون من وحدة سياسية – فضلاً عن الوحدة الاقتصادية – يعد قيام السوق عاملاً مهماً من عوامل القوة والاستقلال التام في ظل حرية انتقال رؤوس الأموال الإسلامية وتشجيع التجارة البينية، وخاصة أن الاستعمار الحالي استعمار اقتصادي وقيام السوق المشتركة يعيد للمسلمين ثقلهم الدولي، ومكانتهم بين الشعوب التي تتسابق لفرض نفوذها عليها واستنزاف خيراتها، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (( يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعي الأكلة إلى قصعتها )) فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: (( بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن ))، فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: (( حب الدنيا وكراهية الموت )) (
).
      إن الهدف من التعاون الاقتصادي بين المسلمين هو الإنفتاح والتعاون، وهو من الأمور التي لا حرج فيها من الناحية الشرعية، وإذا كان المقصد من العولمة الاقتصادية الأخذ والعطاء، وأن تكون الأمة الإسلامية والعربية مجرد مستهلك على المستوى الاقتصادي، والثقافي والفكري، فهذا يرفضه كل مسلم، لأن هذا يعني الذوبان في العالم الغربي الذي لا يريد للمسلمين إلَّا الذل والهوان. فلو التزمت العولمة الاقتصادية بالضوابط الإنسانية، واتخذت ميزان العدل أسلوباً متبعاً في جميع معاملاتها، فإنها بذلك لا تشكل خطراً على البشرية. 
     وليعلم كل مسلم أن أخطر المواقف التعامل مع العولمة بمعيار الرفض المطلق أو القبول المطلق، بل الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية ومناقشة هادئة متزنة حتى نكون فاعلين مؤثرين في المجتمع اليوم.
     ومن الأهمية بمكان هو إقامة السوق الإسلامية المشتركة لاسيما في ظل إصرار الغرب على العولمة الاقتصادية فإنها ستصبح بعد ذلك من فروض الأعيان، وليس من باب التتمات والتحسينات، إذ إنها تعد خطوطاً دفاعية مهمة لغرض الحفاظ على هوية الأمة الإسلامية، وحصناً حصيناً لرعاية مصالحها، ومع ذلك تظل السوق الإسلامية المشتركة مرحلة للتكامل الاقتصادي.
أهداف قيام السوق الإسلامية المشتركة: 
     وأما الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال إقامة سوق إسلامية مشتركة تجمع الدول الإسلامية هي:  
1. الامتثال لأمر الله عز وجل الداعي إلى التعاون لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ( المائدة: 2 ). 
2. تحسين العلاقة بين المسلمين مما يحقق السلام والوئام بين الدول الإسلامية ويساهم في التقريب بينها وتوحيدها. 
3. فتح الحدود الإسلامية أمام حركة التنقل بإيجاد سوق تجارة حرة، وسوق عمالة حرة كذلك.
4. تجميع اقتصاديات الأقطار المختلفة في اقتصاد واحد قوي، يحقق التكامل الاقتصادي، ويقطع الطريق أمام القوى الأجنبية والاستعمارية حتى لا تتدخل في شؤون الدول الإسلامية، أو تحتل أراضيها، وتهيمن على مواردها. 
5. تعزيز قدرات الأمة على مواجهة العولمة الاقتصادية، والتكتلات العالمية، والتصدي لمحاولات الهيمنة على اقتصادات الدول الإسلامية.     
6. تحقيق مصالح المسلمين العامة وخصوصاً منها الاقتصادية، وذلك بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
توجيه الدول الإسلامية قبل الدخول بالعولمة الاقتصادية: 
     فيما يأتي جملة التوصيات التي يجب أن يحذر منها المسلمون قبل الدخول بالعولمة الاقتصادية تجنباً من وقوع الأخطاء، وأهم هذه التوصيات:
1. مزيد من فهم العولمة والتعامل معها بحذر، وحري بالدول الإسلامية قبل الانخراط في العولمة مناقشة الأمر مناقشة هادئة، وعدم التسرع في اتخاذ القرار.
2. عقد اجتماعات وندوات تضم الاقتصاديين والتجار لدراسة ظاهرة العولمة بشكل عميق، ووضع الخطط والبرامج الاقتصادية التي تدعم إقامة السوق الإسلامية المشتركة والاسواق المحلية والعربية بما يضمن لها التقديم والنجاح.
3. التعرف المبكر على نقاط الاختلال والضعف في الأداء الاقتصادي لتجاوزها، وتعزيز نقاط القوة والتميز.
4. إعادة النظر في البيئة الإنتاجية وعوامل إنجاح الجودة، وتخفيض التكاليف، وتحديث التقنيات، ووضع معايير عالمية لا تعتمد فقط على فاعلية أو قدرة الاقتصاد بل تعتمد أيضاً على المسؤولية الاجتماعية.
5. تشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في البنية التحتية والخدمية لامتصاص البطالة وتوسيع السوق الداخلية والمشتركة.
6. الحد من قوى منظمة التجارة العالمية والتأكد من أن اللوائح عادلة ومناسبة لكل الدول الأعضاء، ووضع توجيهات لكبح جماح الشركات العابرة للقارات والحد من سيطرتها.
7. العمل على مساندة المجتمع المدني، ودفعه ليكون أكثر فاعلية، والعمل على زيادة مشاركة الأفراد المهمشين.
8. العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي في وسط سريع التطور، وتجاوز مرحلة التنظير والأمنيات لمرحلة التخطيط الجاد والتطبيق العاجل لكل مشرعات التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، والدخول في التمويل المشترك لمشروعات التنمية الكبرى التي قد تفوق قدرات الدولة الواحدة، كاستصلاح الاراضي وزراعتها والصناعات الثقيلة والمعلوماتية والاتصالات.
9. تشجيع انتقال رؤوس الاموال والعمالة المدربة والخبرات والتكنولوجيا بين الدول الإسلامية.
10. محاولة تناسي الماضي الأليم، وتجاوز الخلافات وتغليب المصالح الاقتصادية على الخلافات السياسية وهذا ما أخذت به الدول الغربية فنجحت في إقامة سوق أوربية مشتركة.
11. التريث والتأكد من جميع الخطوات التنفيذية حتى لا تتعرض هذه التجربة للفشل، فإذا قامت وفشلت فمن الصعب أن تقوم مرة أخرى.
12. إزالة كافة المعوقات لإقامة السوق الإسلامية المشتركة والصبر على طول الطريق، فإن السوق المشتركة لا تقام في يوم وليلة بل تحتاج إلى وقت وصبر.
13. توسيع دائرة الصناعة في الدول الإسلامية والحرص على تطويرها، وإنشاء العديد من الشركات الإسلامية التي تتولى تنفيذ مشروعات إسلامية مشتركة وتنسيق مجالات الإنتاج، وتقديم المشورة في النواحي التقنية والإدارة الصناعية والتنفيذ الصناعي.
14. العمل على زيادة سبل التجارة بين الدول الإسلامية وتنميتها في كل المجالات وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية، فإن ذلك يخدم الصالح العام ويقارب الخطى إلى إقامة سوق إسلامية مشتركة.
15. إيجاد آلية لتعويض بعض الدول الإسلامية عن انخفاض حصيلتها من الضرائب الجمركية بسبب تحرير تجارتها البينية.
(((((
نتائج البحث:
     بعد هذه الجولة السريعة في أقوال العلماء والباحثين توصلت إلى النتائج الآتية:
 أولاً- إن العولمة بصورة عامة والاقتصادية جزء منها هي غزو استعماري تسلطي، تبغي من خلاله الدوائر الاستعمارية تحطيم البنى التحتية لبعض الدول التي تراها تهدد وضعها، لكي لا تقوم لها قائمة بعد اليوم، ولعل ما حدث في العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا شاهد على هذه العولمة. 
ثانياً- على دول العالم الثالث (
) أن تحمي نفسها بإصدار القوانين الصارمة الملزمة في الحفاظ على ثرواتها واقتصادها، وقد رأينا كيف أن السلطة التشريعية في العراق تنبهت لهذا المخطط، ولما لم يجد الأعداء منفذاً إلى التدخل في الشأن الاقتصادي للعراق قاموا بالحرب والعدوان العسكري ليتحقق لهم ما أرادوا.  
ثالثاً- العولمة أو النظام العالمي الجديد أو عالم الحرية شعارات ظاهرها حلو وعذب وباطنها الاستعمار والإذلال والتركيع، فقد استبدل أهل الخبث والرذيلة أسلوبهم القديم بأسلوب براق مبهرج، فقد استخدموا لذلك أسلوب التطور التقني في مجال الحاسوب والانترنت والبرامج المعلوماتية في البغي على العالم الضعيف. 
رابعاً- العولمة تاريخها قديم ولكن صيغها هي التي تتبدل بين فترة وأخرى، وقد وزعوها بين العسكري والفكري والاقتصادي، فالحصار الاقتصادي الذي فرضوه على العراق دليل واضح على شعار العولمة الاستعماري.
خامساً- الدعوة إلى إقامة سوق إسلامية مشتركة لا يتعارض إطلاقاً مع الدعوة إلى إقامة سوق عربية مشتركة إذ لا مانع من التعاون والتكامل الاقتصادي العربي – خاصة في هذه المرحلة – ثم التعاون بين المسلمين جميعاً. 
     إن المجتمع البشري لا يصل إلى السعادة والرخاء إلَّا بالرجوع إلى العوامل الواقعية التي تجمع بين البشر، ولا شك أن العامل المادي ليس هو العامل الحقيقي الذي يجمع بقدر ما هو عنصر لاختلاف والتنازع والاستغلال (
)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ لاَ الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ )) (
).
سادساً- وبناءً على المعطيات التاريخية فإن العولمة مصيرها كمصير من سبقتها من الشعارات، وقد أرى أن بوادر إنهائها قد لاح في الأفق بإذن الله تعالى. 
     فالعولمة ليست قدراً محتوماً – كما يتصور البعض – يحدد مصير الدول الإسلامية، بل هي ظرف تاريخي يتطور فيه النظام الرأسمالي، وأن المسلمين هم قدر الله، ومصير الأمة مرتبط إلى حد كبير بتعامل المسلمين وتفاعلهم مع التحديات الراهنة.
     وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 ( المؤلف في سطور )
حامد شاكر محمود خالد الشقاقي العاني. 
· ولد في محافظة الأنبار - قضاء الرمادي بجمهورية العراق سنة 1957 م. 
· حفظ القرآن الكريم وَجَوَّدَه. 
· حصل على عدة إجازات بالقراءات المتواترة والشاذة ورسم المصحف من عدة مشايخ كبار أمثال الدكتور أحمد المعصراوي شيخ المقارئ المصرية في اسطنبول – تركيا، والشيخ عبد اللطيف العبدلي النائب الأول للرابطة العالمية للقراء والمجودين في الأردن، والشيخ الدكتور نجم عبد الله مطر المقرئ بالقراءات الأربع عشر ورسم المصحف والوقف والابتداء، والشيخ محمود الكرخي. 
· حاصل على شهادة الماجستير بالقانون والفقه المقارن، موضوع الرسالة (إدارة واستثمار أراضي المقابر الوقفية المندرسة).
·  عمل مدرساً لمادة علم التجويد في مركز تحفيظ القرآن في جامع الشيخ عبد الجليل (رحمه الله) في مدينة الرمادي وفي جامع الحق، وجامع مالك بن أنس في الرمادي. 
· عمل محكماً للمسابقات القرآنية القطرية والمحلية عدة سنوات وله شهادة علمية في مجال التحكيم للمسابقات الدولية من مركز الشيخ الدكتور (أحمد عيسى المعصراوي) شيخ المقارئ المصرية التي أقيمت في اسطنبول.
·  قرأ عليه العديد من حفظة القرآن الكريم والقراء بقراءة عاصم وقراءة أبي عمرو البصري. 
· يعمل حالياً موظفاً في مديرية الوقف السني في محافظة الأنبار. 
· عضو المجلس العلمي الفرعي في مديرية الوقف السني – محافظة الأنبار – الرمادي. 
· إمام وخطيب مكلف في مساجد مدينة الرمادي. 
· درس العقيدة والفقه والحديث والأصول وعلوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة. 
· درس القانون الوضعي بمختلف اختصاصاته. 
· عضو نقابة المحامين العراقيين – بغداد. 
· عضو جمعية القراء والمجودين في محافظة الأنبار. 
· عضو الرابطة العالمية للقراء والمجودين في الأردن. 
· عضو هيئة التحرير في مجلة (الأمة الوسط) التي تصدر في ديوان الوقف السني العراق. 
· عضو هيئة التحرير في جدارية (الدين والحياة) التي تصدر في ديوان الوقف السني العراق.
·  له عدة مقالات في مجلة الرسالة الإسلامية التي تصدر في ديوان الوقف السني العراق.
·  له عدة مؤلفات مطبوعة: 
1. (الدروس التربوية المستفادة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا)، مطبوع في شركة الديوان للطباعة والتصميم عام 2001 وطبعة ثانية في مطبعة أنوار دجلة - بغداد عام 2010. ومعروض في موقع الألوكة في الانترنت. 
2. (حياة عالم الأنبار الشيخ العلامة عبد الجليل إبراهيم الهيتي)، مطبوع في مطبعة القبس - العراق عام 2002. 
3. (من أقوم أساليب التربية والتعليم في دورات القرآن الكريم)، مطبوع في مطبعة الخنساء - العراق عام 1998 وله طبعة ثانية في ديوان الوقف السني  – بغداد عام 2010. 
4. (رسالة الأذان)، شركة الخنساء - العراق 1998. ومعروض أيضاً في موقع الألوكة في الانترنت. 
5. (دعوة صادقة إلى صلاة الفجر)، شركة الخنساء - العراق 1999 وله طبعة ثانية في أنوار دجلة – بغداد عام 2010 م. 
6. (دليل هداية الأسرة المسلمة)، شركة الديوان عام 2001 وله طبعة ثانية في مطبعة أنوار دجلة – بغداد عام 2010 م، ومعروض في موقع الألوكة في الانترنت. 
7. (الذب بالقول الفصل عن الثقة من أهل العلم والنقل)، مطبوع في مطبعة أنوار دجلة  – بغداد عام 2010. 
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11. (ليظهره على الدين كله): معروض في موقع الألوكة في الانترنت. 
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